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0 - الكتاب الأول
الأحكام العامة (1 - 91)

0.1 - الباب الأول
أحكام تمھیدیة (1 - 17)

المادة رقم 1
لا یعد الفعل جریمة، ولا یجوز توقیع عقوبة من أجلھ، إلا بناءً على نص في القانون.

المادة رقم 2
الجرائم في ھذا القانون نوعان: الجنایات والجنح.

المادة رقم 3
الجنایات ھي الجرائم التي تعاقب علیھا بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة لا

تزید على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا یجاوز مقدارھا ثلاثة آلاف روبیة، أو بإحدى ھاتین
العقوبتین.

المادة رقم 4
تسقط الدعوى الجزائیة في الجنایات بمضي عشر سنوات من یوم وقوع الجنایة. وتسقط العقوبة

المحكوم بھا، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرین سنة من
وقت صیرورة الحكم نھائیًا، إلا عقوبة الإعدام فإنھا تسقط بمضي ثلاثین سنة.

المادة رقم 5
الجنح ھي الجرائم التي یعاقب علیھا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا یجاوز

مقدارھا ثلاثة آلاف روبیة، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 6
تسقط الدعوى الجزائیة في الجنح بمضي خمس سنوات من یوم وقوع الجریمة. وتسقط العقوبة المحكوم

بھا، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت
صیرورة الحكم نھائیًا.

المادة رقم 7
لا یوقف سریان المدة التي تسقط بھا الدعوى الجزائیة لأي سبب كان.

المادة رقم 8
ینقطع سریان المدة التي تسقط بھا الدعوى الجزائیة بإجراء الاتھام أو التحقیق أو المحاكمة أو
بالتحریات التي اتخذت في مواجھة المتھم أو أخطر بھا بوجھ رسمي.ولا یجوز في أیة حال أن تطول

المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفھا.

المادة رقم 9
إذا تعدد المتھمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بھا الدعوى الجزائیة بالنسبة إلى أحدھم

یترتب علیھ انقطاعھا بالنسبة إلى الباقین ولو لم تكن قد اتخذت ضدھم إجراءات قاطعة للمدة.

المادة رقم 10
یوقف سریان المدة التي تسقط بھا العقوبة بأي مانع یحول دون مباشرة التنفیذ، سواء كان

المانع قانونیًا أو مادیًا. وتنقطع ھذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم علیھ وفي
عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفیذ التي تتخذ في مواجھة المحكوم علیھ أو تصل إلى

علمھ.
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المادة رقم 11
تسري أحكام ھذا القانون على كل شخص یرتكب في إقلیم الكویت وتوابعھا جریمة من الجرائم

المنصوص علیھا فیھ. وتسري على كل شخص یرتكب خارج إقلیم الكویت فعلاً یجعلھ فاعلاً أصلیًا أو
شریكًا في جریمة وقعت كلھا أو بعضھا في إقلیم الكویت.

المادة رقم 12
تسري أحكام ھذا القانون أیضًا على كل شخص كویتي الجنسیة یرتكب خارج الكویت فعلاً معاقبًا علیھ

طبقًا لأحكام ھذا القانون وطبقًا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فیھ ھذا الفعل
وذلك إذا عاد إلى الكویت دون أن تكون المحاكم الأجنبیة قد برأتھ مما أسند إلیھ.

المادة رقم 13
في جمیع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائیة على مرتكب جریمة في الخارج إلا إذا ثبت أن المحاكم

الأجنبیة حكمت علیھ نھائیًا واستوفى عقوبتھ.

المادة رقم 14
یعاقب على الجرائم طبقًا للقانون المعمول بھ وقت ارتكابھا، ولا یجوز أن توقع عقوبة من أجل

فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على ھذا الفعل.

المادة رقم 15
إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن یحكم فیھ نھائیًا، قانون یصلح للمتھم، وجب تطبیق ھذا
القانون دون غیره. ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النھائي قانون یجعل الفعل غیر معاقب علیھ

إطلاقًا، وجب تطبیق ھذا القانون واعتبار الحكم كأن لم یكن.

المادة رقم 16
استثناءً من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي یقرر العقوبة قانونًا مؤقتًا بمدة

معینة أو قانونًا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبیقھ على كل فعل ارتكب أثناء مدة
سریانھ، ولو انتھت مدتھ أو ألغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النھائي في

خصوص ھذا الفعل.

المادة رقم 17
تسري القوانین الشكلیة على كل إجراء یتخذ أثناء سریان ھذه القوانین، ولو كان یتعلق بجریمة
ارتكبت قبل سریانھا. وكل إجراء تم صحیحًا في ظل قانون معمول بھ یبقى صحیحًا، لم ینص على غیر

ذلك

0.2 - الباب الثاني
الجریمة (18 - 56)

0.2.1 - المسئولیة الجنائیة
(25 - 18)

المادة رقم 18
لا یسأل جزائیًا من لم یبلغ من العمر وقت ارتكاب الجریمة سبع سنین كاملة.

المادة رقم 19
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم یتم أربع عشرة سنة، جریمة، أمر القاضي، بدلاً

من توقیع العقوبة المقررة في القانون، إما بإیداعھ مدرسة لإصلاح الأحداث یبقى فیھا مدة یحددھا
الحكم على أن یفرج عنھ حتمًا بمجرد بلوغھ الثامنة عشرة، وإما بتوبیخھ في الجلسة وتسلیمھ لمن

لھ الولایة على نفسھ.

المادة رقم 20
إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم یتم ثماني عشرة سنة كاملة، جریمة عقوبتھا

الإعدام، حكم القاضي علیھ بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وإذا ارتكب جریمة عقوبتھا الحبس
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المؤبد، حكم القاضي علیھ بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وإذا ارتكب جریمة عقوبتھا الحبس
المؤقت، حكم القاضي علیھ بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، ولا یعاقب

بالغرامة، سواء اقترنت ھذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى
المقرر قانونًا للجریمة التي ارتكبھا. ولا تسري أحكام العود على المتھم الذي لم یبلغ من

العمر ثماني عشرة سنة.

المادة رقم 21
إذا كانت سن المتھم غیر محققة، قدرھا القاضي، وتحسب السن في جمیع الأحوال بالتقویم المیلادي.

المادة رقم 22
لا یسأل جزائیًا من یكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبیعتھ أو صفتھ غیر المشروعة، أو

عاجزًا عن توجیھ إرادتھ، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذھني أو أیة حالة عقلیة أخرى غیر
طبیعیة. وإذا قضي بعدم مسؤولیة المتھم طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت

خطورتھ على الأمن العام، بإیداعھ في المحل المعد للمرضى بعقولھم، إلى أن تأمر الجھة القائمة
على إدارة المحل بإخلاء سبیلھ لزوال السبب الذي أوجب إیداعھ فیھ.

المادة رقم 23
لا یسأل جزائیًا من یكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبیعتھ أو صفتھ غیر المشروعة، أو

عاجزًا عن توجیھ إدارتھ، لتناولھ مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول ھذه المواد قھرًا عنھ أو
على غیر علم منھ بھا، أو إذا ترتب على تناولھا أن أصبح مصابًا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي،

وفي ھذه الحالة الأخیرة تسري أحكام الفقرة الثانیة من المادة السابقة.

المادة رقم 24
لا یسأل جزائیًا من یكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدًا حریة الاختیار لوقوعھ بغیر اختیاره تحت

تأثیر التھدید بإنزال أذى جسیم حال یصیب النفس أو المال.

المادة رقم 25
لا یسأل جزائیًا من ارتكب فعلاً دفعتھ إلى ارتكابھ ضرورة وقایة نفسھ أو غیره من خطر جسیم حال
یصیب النفس أو المال، إذا لم یكن لإرادتھ دخل في حلولھ ولا في استطاعتھ دفعھ بطریقة أخرى،

بشرط أن یكون الفعل الذي ارتكبھ متناسبًا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

0.2.2 - الركن الشرعي
أسباب الإباحة (26 - 39)

المادة رقم 26
لا یعد الفعل جریمة عند قیام سبب من أسباب الإباحة.

المادة رقم 27
أسباب الإباحة ھي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطتھ أو تنفیذه لأمر

تجب طاعتھ، ورضاء المجني علیھ.

المادة رقم 28
لا جریمة إذا ارتكب الفعل بنیة حسنة استعمالا لحق یقرره القانون ، بشرط أن یكون مرتكبھ

قدالتزم حدود ھذا الحق.

المادة رقم 29
لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق التأدیب من شخص یخول لھ القانون ھذا الحق، بشرط التزامھ

حدوده واتجاه نیتھ إلى مجرد التھذیب.

المادة رقم 30
لا جریمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص لھ في مباشرة الأعمال الطبیة أو الجراحیة، وكان قصده

متجھًا إلى شفاء المریض، ورضي المریض مقدمًا صراحةً أو ضمنًا بإجراء ھذا الفعل، وثبت أن الفاعل
التزم من الحذر والاحتیاط ما تقضي بھ أصول الصناعة الطبیة. ویكفي الرضاء الصادر مقدمًا من
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ولي النفس إذا كانت إرادة المریض غیر معتبرة قانونًا، ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي
أو الجراحي ضروریًا إجراؤه في الحال، أو كان المریض في ظروف تجعلھ لا یستطیع التعبیر عن

إرادتھ وكان من المتعذر الحصول فورًا على رضاء ولي النفس.

المادة رقم 31
لا جریمة إذا وقع الفعل أثناء مبارة ریاضیة من شخص مشترك فیھا ، بشرط أن یلتزم من قواعد

الحذر والاحتیاط ما تقضي بھ الاصول المرعیة في ھذه المباراة.

المادة رقم 32
لا جریمة إذا ارتكب الفعل دفاعاً عن نفس مرتكبة أو مالھ ، أو دفاعاً عن نفس الغیر أو مالھ.

المادة رقم 33
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي یھدد النفس أو المال خطرًا حالاً، لا یمكن

دفعھ بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حمایة السلطات العامة.

المادة رقم 34
لا یبیح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد بھ دفع جریمة من الجرائم الآتیة: أولاً: جریمة

یتخوف أن یحدث منھا الموت أو جراح بالغة، إذا كان لھذا التخوف أسباب معقولة. ثانیًا: مواقعة
أنثى بغیر رضاھا أو ھتك عرض إنسان بالقوة. ثالثًا: اختطاف إنسان بالقوة أو بالتھدید.

المادة رقم 35
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده ھذا الحق غیر مسؤول جنائیًا طبقًا لأحكام

المواد 18 -25.

المادة رقم 36
إذا جاوز الشخص بحسن نیة حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزید على القدر

الذي كان یستعملھ الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفھ دون أن یكون قاصدًا إحداث أذى أشد مما
یستلزمھ الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جنایة، أن یعده معذورًا وأن یحكم علیھ بعقوبة

الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون.

المادة رقم 37
لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرتھ اختصاصھ، استعمالاً لسلطة یقررھا لھ

القانون، أو تنفیذًا لأمر یوجبھ علیھ القانون طاعتھ، بشرط أن یلتزم حدود السلطة أو الأمر.

المادة رقم 38
لا یسأل الموظف إذا ارتكب فعلاً استعمالاً لسلطة یعتقد أن القانون یقرھا لھ، أو تنفیذًا لأمر
یعتقد أن القانون یوجب علیھ طاعتھ. ویجب على الموظف أن یثبت أن اعتقاده بنى على أسباب

معقولة، وإنھ قد قام بالتثبت والتحري اللازمین للتحقیق من مشروعیة فعلھ.

المادة رقم 39
لا یعد الفعل جریمة إذا رضي المجني علیھ بارتكابھ، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغًا من العمر
ثماني عشرة سنة، غیر واقع تحت تأثیر إكراه مادي أو معنوي، عالمًا بالظروف التي یرتكب فیھا

الفعل وبالأسباب التي من أجلھا یرتكب، ویشترط أن یكون الرضاء سابقًا على ارتكاب الفعل أو
معاصرًا لھ. ومع ذلك لا یعتد برضاء المجني علیھ، ویعد الفعل جریمة، إذا كان من شأنھ أن یحدث

الموت أو یحدث أذى بلیغًا، أو كان یعد جریمة بغض النظر عن الضرر الذي یحتمل أن یحدثھ للمجني
علیھ، أو نص القانون على ألا یعتد بھذا الرضاء.

0.2.3 - الركن المعنوي
القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي (40 - 44)

المادة رقم 40
إذا لم یقضِ القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانھ بالخطأ غیر العمدي، فلا عقاب

علیھ إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبھ.



11/12/20, 3:55 PM( 1960 / 16 ) ا*)﮲ن ر-,م 16 لسنة 1960 2إ﮳صدار -,ا*)﮲ن الح﮳زاء,-

Page 6 of 35http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=4204

المادة رقم 41
یعد القصد الجنائي متوافراً إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة،

وإلى إحداث النتیجة التي یعاقب القانون علیھا في ھذه الجریمة. ولا عبرة بالباعث الدافع إلى
ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 42
لا یعد الجھل بالنص المنشئ للجریمة، ولا تفسیر الخاطئ لھذا النص، مانعاً من توافر القصد

الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 43
إذا ارتكب الفعل تحت تأثیر غلط في الواقع، تحددت مسؤولیة الفاعل على أساس الوقائع التي

اعتقد وجودھا إذا كان من شأنھا أن تعدم مسؤولیتھ أو أن تخففھا، بشرط أن یكون اعتقاده قائماً
على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري. وإذا كان الغلط جعل الفاعل یعتقد عدم

مسؤولیتھ عن فعلھ ناشئاً عن إھمالھ وعدم احتیاطھ، سئل مسؤولیة غیر عمدیة إذا كان القانون
یعاقب على الفعل باعتباره جریمة غیر عمدیة.

المادة رقم 44
یعد الخطأ غیر العمدي متوافراً إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا یأتیھ الشخص

المعتاد إذا وجد في ظروفھ، بأن اتصف فعلھ بالرعونة أو التفریط أو الإھمال أو عدم الانتباه أو
عدم مراعاة اللوائح. ویعد الفاعل متصرفاً على ھذا النحو إذا لم یتوقع، عند ارتكاب الفعل،

النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن یتوقعھا فلم یحل دون حدوثھا من أجل ذلك، أو
توقعھا ولكنھ اعتمد على مھارتھ لیحول دون حدوثھا فحدثت رغم ذلك.

0.2.4 - الركن المادي
الشروع وتعدد المجرمین (45 - 56)

المادة رقم 45
الشروع في جریمة ھو ارتكاب فعل بقصد تنفیذھا إذا لم یستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادتھ

فیھا، إتمام الجریمة، ولا یعد شروعًا في الجریمة مجرد التفكیر فیھا، أو التصمیم على
ارتكابھا، ویعد المتھم شارعًا سواء استنفد نشاطھ ولم یستطع رغم ذلك إتمام الجریمة، أو أوقف

رغم إرادتھ دون القیام بكل الأفعال التي كان بوسعھ ارتكابھا، ولا یحول دون اعتبار الفعل
شروعًا أن تثبت استحالة الجریمة لظروف یجھلھا الفاعل.

المادة رقم 46
یعاقب على الشروع بالعقوبات الآتیة، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك: الحبس المؤبد إذا كانت

عقوبة الجریمة التامة الإعدام. الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجریمة
التامة الحبس المؤبد. الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة للجریمة التامة.

الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة التامة.

المادة رقم 47
یعد فاعلاً للجریمة: أولاً: من یرتكب وحده أو مع غیره الفعل المكون للجریمة، أو یأتي فعلاً من

الأفعال المكونة لھا. ثانیًا: من تصدر منھ أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجریمة، أو یكون حاضرًا
في المكان الذي ترتكب فیھ الجریمة أو بقربھ بقصد التغلب على أیة مقاومة أو بقصد تقویة عزم
الجاني. ثالثًا: من یحرض على ارتكاب الجریمة شخصًا غیر أھل للمسؤولیة الجنائیة أو شخصًا حسن

النیة.

المادة رقم 48
یعد شریكًا في الجریمة قبل وقوعھا: أولاً: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجریمة، فوقع بناءً
على ھذا التحریض. ثانیًا: من اتفق مع غیره على ارتكاب الفعل المكون للجریمة، فوقع بناءً على
ھذا الاتفاق. ثالثًا: من ساعد الفاعل، بأیة طریقة كانت، في الأعمال المجھزة للجریمة مع علمھ

بذلك، فوقعت بناءً على ھذه المساعدة.

المادة رقم 49
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یعد شریكًا في الجریمة بعد وقوعھا من كان عالمًا بتمام ارتكاب الجریمة وصدر منھ من الأفعال
الآتیة: أولاً: إخفاء المتھم بارتكابھا، سواء كان فاعلاً أصلیًا للجریمة أو كان شریكًا فیھا قبل

وقوعھا. ثانیًا: إخفاء الأشیاء المتحصلة من ارتكاب الجریمة أو التي استعملت في ارتكابھا،
ویستوي أن یتعلق الإخفاء بذات الأشیاء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجریمة أو یتعلق

بأشیاء استبدلت بھا أو نتجت من التصرف فیھا. ثالثًا: حصول الشریك، بوجھ غیر مشروع، وھو عالم
بذلك على منفعة لنفسھ أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجریمة.

المادة رقم 50
یعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجریمة التي ارتكبھا أو ساھم في ارتكابھا، وإذا تعدد

الفاعلون وكان أحدھم غیر معاقب لعدم أھلیتھ للمسؤولیة أو لانتفاء القصد الجنائي لدیھ أو
لقیام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلین الآخرین بالعقوبة المقررة قانونًا.
ولا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلین بالظروف التي تتوافر لدى غیره ویكون من شأنھا تغییر

وصف الجریمة إذا كان غیر عالم بھذه الظروف.

المادة رقم 51
إذا نفذ أحد الفاعلین الجریمة بكیفیة تختلف عن تلك التي قصدت أصلاً، أو ارتكب جریمة غیر التي
قصدت أصلاً، كان سائر الفاعلین مسؤولین عما وقع فعلاً متى كانت كیفیة التنفیذ أو الجریمة التي

وقعت بالفعل نتیجة محتملة لخطة التنفیذ الأصلیة أو للجریمة التي أرید ارتكابھا أصلاً.

المادة رقم 52
من اشترك في جریمة قبل وقوعھا فعلیھ عقوبتھا، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. وإذا كان فاعل

الجریمة غیر معاقب لقیام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشریك بالعقوبة
المقررة قانونًا، ولا تأثیر على الشریك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغییر وصف

الجریمة إذا كان الشریك غیر عالم بھذه الظروف.

المادة رقم 53
یعاقب الشریك في الجریمة قبل وقوعھا بالعقوبة المقررة لھا ولو كانت قد ارتكبت بكیفیة غیر

التي قصدت أصلاً، أو كانت الجریمة التي وقعت غیر التي تعمد الاشتراك بھا، متى كانت كیفیة
التنفیذ والجریمة التي وقعت بالفعل نتیجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبھا.

المادة رقم 54
إذا عدل الشریك عن المساھمة في الجریمة قبل وقوعھا، وأبلغ الفاعل أو الفاعلین ذلك قبل

بدئھم في تنفیذھا، فلا عقاب علیھ. إلا إنھ یشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة أن
یجرد الشریك الفاعل أو الفاعلین من وسائل المساعدة التي یكون قد أمدھم بھا، وذلك قبل البدء

في تنفیذ الجریمة، سواء أكان ذلك باستردادھا أم كان بجعلھا غیر صالحة للاستعمال في تحقیق
الغرض الإجرامي.

المادة رقم 55
یعاقب الشریك في الجریمة بعد وقوعھا بالعقوبة المقررة لھا، إلا إذا كانت الجریمة جنایة فلا

یجوز أن تزید العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات. ولا توقع العقوبة المقررة للشریك في الجریمة
بعد وقوعھا على زوج المتھم أو أصولھ أو فروعھ إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.

المادة رقم 56
إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جنایة أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجھ لا یتوقع معھ

أن یعدلوا عما اتفقوا علیھ، عد كل منھم مسؤولاً عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجریمة موضوع
الاتفاق. ویعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزید على خمس سنین إذا كانت عقوبة الجریمة

موضوع الاتفاق ھي الإعدام أو الحبس المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجریمة أقل من ذلك، كانت
عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزید على ثلث مدة الحبس المقررة للجریمة أو الغرامة التي

لا یجاوز مقدارھا ثلث مقدار الغرامة المقررة للجریمة. ویعفى من العقاب كل من بادر بإخبار
السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فیھ، قبل قیامھا بالبحث والتفتیش وقبل وقوع
أیة جریمة، فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتیش، تعین أن یوصل فعلاً إلى القبض على المتفقین

الآخرین.

0.3 - الباب الثالث
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العقوبة (57 - 91)
0.3.1 - العقوبات الأصلیة

(65 - 57)

المادة رقم 57
العقوبات الأصلیة التي یجوز الحكم بھا طبقًا لھذا القانون ھي: ( أ ) الإعدام. (ب) الحبس

المؤبد. (ج) الحبس المؤقت.

المادة رقم 58
كل محكوم علیھ بالإعدام ینفذ فیھ الحكم شنقًا أو رمیًا بالرصاص.

المادة رقم 59
إذا ثبت أن المرأة المحكوم علیھا بالإعدام حامل، ووضعت جنینھا حیًا، أبدل الحبس المؤبد

بعقوبة الإعدام.

المادة رقم 60
لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام إلا بعد تصدیق الأمیر، ویحق لھ من تلقاء نفسھ العفو عن ھذه

العقوبة، أو استبدال غیرھا بھا.

المادة رقم 61
الحبس المؤبد یستغرق حیاة المحكوم علیھ، ویكون مقترنًا بالشغل دائماً.

المادة رقم 62
الحبس المؤقت لا تقل مدتھ عن أربع وعشرین ساعة، ولا تزید عن خمس عشرة سنة.

المادة رقم 63
إذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شھور فأكثر، كان حبساً مقترنًا بالشغل، وإذا لم تزد
على أسبوع، كان حبساً بسیطًا، وإذا كانت أقل من ستة شھور وأكثر من أسبوع، كان حبساً بسیطًا ما

لم تقض المحكمة بأن یكون حبساً مع الشغل.

المادة رقم 64
العقوبة بالغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقًا
لنص القانون، ولا یجوز أن یقل عن عشر روبیات. وإذا لم یدفع المحكوم علیھ مبلغ الغرامة حصل
عن طریق التنفیذ الجبري على مالھ، فإذا لم یتیسر التنفیذ الجبري جاز إخضاع المحكوم علیھ

للإكراه البدني وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة.

المادة رقم 65
یجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم علیھ بعقوبة غیر الإعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلھا أو

بعضھا، وینفذ الحكم طبقاً لنفس القواعد التي تتبع في تنفیذ الحكم بالغرامة.

0.3.2 - العقوبات التبعیة والعقوبات التكمیلیة
(80 - 66)

المادة رقم 66
العقوبات التبعیة والتكمیلیة المقررة في ھذا القانون ھي: 1 - الحرمان من الحقوق والمزایا

المنصوص علیھا في المادة68. 2 - العزل من الوظائف العامة. 3 - الحرمان من مزاولة المھنة. 4
- إغلاق المحال العامة. 5 - مراقبة الشرطة. 6 - المصادرة. 7 - إبعاد الأجنبي عن البلاد. 8 -

تقدیم تعھد بالمحافظة على الأمن بالتزام حسن السیرة، مصحوبًا بالكفالة أو غیر مصحوب بھا.

المادة رقم 67
تعد العقوبة تبعیة إذا كان القانون یقضي بھا كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلیة، وتعد
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تكمیلیة إذا كان توقیعھا متوقفًا على نطق القاضي بھا، سواء أوجب القانون علیھ ذلك أو أجازه
لھ.

المادة رقم 68
كل حكم بعقوبة جنایة یستوجب حتمًا حرمان المحكوم علیھ من الحقوق الآتیة: 1 - تولي الوظائف

العامة أو العمل كمتعھد أو كملتزم لحساب الدولة. 2 - الترشیح لعضویة المجالس والھیئات
العامة أو التعیین عضوًا بھا. 3 - الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والھیئات العامة.

المادة رقم 69
إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة جنایة یتمتع وقت صیرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق

المنصوص علیھا في المادة السابقة، تعین حرمانھ فوراً من ذلك.

المادة رقم 70
یجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذیب متھم لحملھ على

الاعتراف أو استعمال سلطة الوظیفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمیة على نحو
مخالف للقانون أو تزویر، أن یقضي بعزلھ عن الوظیفة مدة یحددھا الحكم، بحیث لا تقل عن سنة ولا

تزید على خمس سنوات.

المادة رقم 71
العزل من وظیفة عامة ھو الحرمان من الوظیفة نفسھا ومن المرتبات المقررة لھا ومن جمیع

المزایا المرتبطة بھا، فإن كان المحكوم علیھ، وقت صیرورة الحكم واجب النفاذ، غیر موظف، فقد
صلاحیتھ لشغل أیة وظیفة عامة.

المادة رقم 72
كل حكم بعقوبة جنایة یصدر ضد شخص یزاول مھنة حرة ینظمھا القانون ویتطلب لمزاولتھا الحصول

على ترخیص بذلك، من أجل جریمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال ھذه المھنة أو بسببھا وتضمنت إخلالاً
بالواجبات التي یفرضھا القانون أو تفرضھا أصول المھنة المتعارف علیھا، یجیز للقاضي أن یحكم

بحرمان المحكوم علیھ من مزاولة ھذه المھنة مدة لا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الحكم بالحبس
مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي أن یحكم بحرمان المحكوم علیھ مزاولة المھنة حرمانًا

مؤبدًا.

المادة رقم 73
یجب على القاضي، إذا حكم بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم یستوفِ الشروط

التي یتطلبھا القانون، بحیث كان من شأن ذلك تعریض حیاة شخص أو أكثر أو صحتھ أو أمنھ للخطر
أو إقلاق راحتھ، أن یقضي بإغلاق المحل حتى یثبت المحكوم علیھ استیفاء ھذه الشروط.

المادة رقم 74
كل من یحكم علیھ بالحبس مدة تجاوز سبع سنین، من أجل جنایة مخلة بأمن الدولة أو قرصنة أو

قتل أو حریق أو سلب أو تزییف مسكوكات أو تقلید أو تزویر الأختام الرسمیة أو أوراق النقد أو
الأوراق الرسمیة، یوضع حتمًا تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبتھ، دون أن تجاوز خمس

سنوات

المادة رقم 75
كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة أو نصب أو خیانة أمانة أو ابتزاز مال الغیر، یجیز للقاضي

الحكم بوضعھ تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على سنتین.

المادة رقم 76
كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة یتعین علیھ التزام القواعد الآتیة بمجرد صیرورة ھذه العقوبة
واجبة التنفیذ: أولاً: علیھ أن یخطر بمحل إقامتھ مخفر الشرطة التابع لھ ھذا المحل، ویجوز

لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الإقامة في ھذا المحل إن كان واقعًا في المنطقة التي ارتكبت
الجریمة فیھا. ثانیاً: علیھ أن یحمل دائمًا بطاقة یسلمھا لھ مخفر الشرطة التابع لھ محل

إقامتھ، مدونة فیھا جمیع البیانات التي تعین شخصیتھ، وعلیھ أن یقدمھا لرجال الشرطة عند كل
طلب. ثالثاً: علیھ أن یقدم نفسھ إلى مخفر الشرطة التابع لھ محل إقامتھ مرة كل أسبوع، في
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الزمان المعین لھ في بطاقتھ، وفي كل وقت یكلفھ مخفر الشرطة بذلك. رابعاً: علیھ أن یكون في
محل إقامتھ في الفترة بین غروب الشمس وشروقھا، إلا إذا حصل على ترخیص من مخفر الشرطة یبیح

لھ التغیب في كل ھذه الفترة أو بعضھا.

المادة رقم 77
كل مخالفة للأحكام المنصوص علیھا في المادة السابقة، بغیر عذر مقبول، تستوجب الحكم على

الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بإحدى
ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 78
یجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جنایة أو جنحة عمدیة أن یقضي بمصادرة الأشیاء المضبوطة
التي استعملت أو كان من شأنھا أن تستعمل في ارتكاب الجریمة والأشیاء التي حصلت منھا، وذلك

دون مساس بحقوق الغیر حسن النیة على ھذه الأشیاء. فإذا كانت الأشیاء المذكورة في الفقرة
السابقة یعد صنعھا أو حیازتھا أو التعامل فیھا جریمة في ذاتھ، تعین على القاضي أن یحكم

بمصادرتھا ولو تعلق بھا حق للغیر حسن النیة.

المادة رقم 79
كل حكم بالحبس على أجنبي، یجیز للقاضي أن یأمر بإبعاده عن الكویت بعد الانتھاء من تنفیذ

عقوبتھ، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإداریة في إبعاد كل أجنبي وفقًا للقانون. وعلى النیابة
إعلان أمر القاضي، بمجرد الانتھاء من تنفیذ العقوبة، إلى السلطة الإداریة التي یتعین علیھا

تنفیذه.

المادة رقم 80
الحالات التي یجوز فیھا توقیع عقوبة تكمیلیة على المحكوم علیھ بتقدیم تعھد بالمحافظة على

الأمن والتزام حسن السیرة. مصحوبًا بكفالة أو غیر مصحوب بھا، والأحكام التي تسري في ھذه
الحالات، مبینة في قانون الإجراءات الجزائیة في الفصل الخاص بالإجراءات الوقائیة.

0.3.3 - تخفیف العقوبة وتشدیدھا
(91 - 81)

المادة رقم 81
إذا اتھم شخص بجریمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقھ أو ماضیھ أو سنھ
أو الظروف التي ارتكب فیھا جریمتھ أو تفاھة ھذه الجریمة ما یبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود
إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتھم تقدیم تعھد بكفالة شخصیة أو
عینیة أو بغیر كفالة، یلتزم فیھ مراعاة شروط معینة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي
تحددھا على ألا تجاوز سنتین، وللمحكمة أن تقرر وضعھ خلال ھذه المدة تحت رقابة شخص تعینھ،

ویجوز لھا أن تغیر ھذا الشخص بناءً على طلبھ وبعد إخطار المتھم بذلك. وإذا انقضت المدة التي
حددتھا المحكمة دون أن یخل المتھم بشروط التعھد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم

تكن أما إذا أخل المتھم بشروط التعھد، فإن المحكمة تأمر - بناءً على طلب سلطة الاتھام أو
الشخص المتولي رقابتھ أو المجني علیھ - بالمضي في المحاكمة، وتقضي علیھ بالعقوبة عن

الجریمة التي ارتكبھا ومصادرة الكفالة العینیة إن وجدت.

المادة رقم 82
یجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتھم مدة لا تجاوز سنتین أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفیذ

الحكم، إذا تبین لھا من أخلاق المتھم أو ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي ارتكب فیھا جریمتھ ما
یحمل على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى الإجرام، ویوقع المحكوم علیھ تعھدًا بذلك مصحوبًا بكفالة

شخصیة أو عینیة أو بغیر كفالة حسب تقریر المحكمة. ویصدر الأمر بوقف التنفیذ لمدة ثلاث سنوات
تبدأ من یوم صیرورة الحكم نھائیًا، فإذا انقضت ھذه المدة دون أن یصدر حكم بإلغاء وقف

التنفیذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم یكن. ویجوز إلغاء وقف التنفیذ إذا صدر ضد
المحكوم علیھ، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جریمة ارتكبت خلال ھذه المدة أو قبلھا ولم
تكن المحكمة تعلم بھا عند الأمر بوقف التنفیذ، ویجوز إلغاء وقف التنفیذ أیضًا إذا تبین صدور

حكم بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة بھ، فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على
المتھم العقوبة المحكوم بھا، وصودرت الكفالة العینیة إن وجدت، وتختص بإلغاء وقف التنفیذ

المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم علیھ حكمًا بالحبس خلال مدة
الوقف، ویصدر الحكم بإلغاء الوقف بناءً على طلب سلطة الاتھام أو المجني علیھ.
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المادة رقم 83
یجوز للمحكمة إذا رأت أن المتھم جدیر بالرأفة، بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فیھا

الجریمة، أو بالنظر إلى ماضیھ أو أخلاقھ أو سنھ، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس
المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدتھ عن خمس سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد

عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدتھ عن ثلاث سنوات.

المادة رقم 84
إذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحیث ارتبطت بعضھا ارتباطًا لا یقبل التجزئة، ویجب ألا

یحكم بغیر العقوبة المقررة لأشدھا، وإذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجریمة
التي عقوبتھا أشد والحكم بھذه العقوبة دون غیرھا. وإذا ارتكب شخص جملة جرائم في غیر

الحالتین السابقتین تعددت العقوبات التي یحكم بھا علیھ.

المادة رقم 85
یعد عائدًا من سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة وثبت ارتكابھ بعد ذلك جنایة أو جنحة. ویجوز

للمحكمة أن تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجریمة بشرط عدم مجاوزة
ضعف ھذا الحد.

المادة رقم 86
إذا سبق الحكم على المتھم بعقوبة جنحة لارتكابھ جریمة سرقة أو نصب أو خیانة أمانة أو تزویر
أو شروع في إحدى ھذه الجرائم، أو ثبت ارتكابھ خلال خمس سنوات من تاریخ الحكم المذكور جریمة

من الجرائم السابقة أو الشروع في إحداھا، جاز للمحكمة أن تقضي علیھ بأكثر من الحد الأقصى
المقرر قانونًا بشرط عدم مجاوزة ھذا الحد بأكثر من نصفھ.

المادة رقم 87
یجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم علیھ بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بھا علیھ بحیث

لا تقل المدة التي قضاھا عن سنة كاملة، إذا كان خلال ھذه المدة حسن السیرة والسلوك، وكان
الإفراج عنھ لا یؤدي إلى الإخلال بالأمن. وإذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي الحبس المؤبد، وجب

ألا تقل المدة التي یقضیھا المحكوم علیھ عن عشرین سنة. ویكون الإفراج تحت شرط المدة الباقیة
من العقوبة، أو لمدة خمس سنوات فیما إذا كانت العقوبة ھي الحبس المؤبد، ویجوز للسلطة

المختصة أن تأمر بوضع المفرج عنھ طوال ھذه المدة تحت إشراف شخص تعینھ، وتقرر الشروط التي
یلتزمھا المفرج عنھ وعلیھا أن تنبھھ إلى أن مخالفة ھذه الشروط تكون سببًا في إلغاء الإفراج.

المادة رقم 88
اذا ساءت سیرة المفرج عنھ خلال المدة التي افرج عنھ فیھا ، الغى الافراج ، واعید المحكوم
علیھ الى المكان المخصص لتنفیذ عقوبتھ لیستوفي المدة التي كانت باقیة یوم الافراج عنھ.

المادة رقم 89
یجوز بعد الغاء الافراج ان یفرج عن المحكوم علیھ مدة اخرى وفقا للاحكام المنصوص علیھا في

المادة 87 ، وفي ھذه الحالة یتعین علیھ ان یمضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجب استیفاؤھا
عند الغاء الافراج ، فاذا كانت العقوبة ھي الحبس المؤبد لم یجز الافراج عنھ ثانیة قبل مضي
اربع سنوات. اذا ساءت سیرة المفرج عنھ خلال ھذه المدة الثانیة ، الغى الافراج وفقا لاحكام

المادة السابقة ولا یجوز الافراج عن المحكوم علیھ بعد ذلك.

المادة رقم 90
اذا لم یلغ الافراج حتى انقضاء المدة الاولى التي افرج فیھا عن المحكوم علیھ او حتى انقضاء

المدة الثانیة ، اصبح الافراج نھائیا.

المادة رقم 91
یختص النائب العام بإصدار الامر بالأفراج وبإلغائھ.

1 - الكتاب الثاني
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة (92 - 148)
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1.1 - الباب الأول
الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأدیان (92 - 113)

1.1.1 - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من جھة الخارج
(93 - 92)

المادة رقم 92
یعاقب بالاعدام كل كویتي حمل السلاح ضد دولة الكویت او ساھم بأیة صورة كانت في الاعمال

الحربیة التي تباشرھا دولة في حالة حرب ضد الكویت.

المادة رقم 93
یعاقب بالحبس المؤبد كل من اعاق المجھود الحربي لقوات الكویت ، وذلك بقصد تمیكن القوات

المعادیة من التغلب علیھا ، ویعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من اذاع اثناء الحرب ،
بیانات كاذبة ، قصد بھا اضعاف الروح المعنویة ، او تحریض رعایا الكویت على عدم القیام

بالالتزامات المفروضة علیھم بسبب نشوب الحرب. وتعتبر حالة قطع العلاقات السیاسیة بین الكویت
ایة دولة اخرى في حكم حالة الحرب بینھما.

1.1.2 - الإعتداء على الأمیر والإنتقاض على السلطات
(95 - 94)

المادة رقم 94
یعاقب بالاعدام كل من سب عمداً وفاة الامیر او سبب لھ اذى بلیغاً. ویعاقب بالحبس المؤبد كل من

اعتدى على سلامة الامیر او على حریتھ او تعمد تعریض حیاتھ او حریتھ للخطر.

المادة رقم 95
یعاقب بالحبس المؤبد كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي یتولاھا الامیر ، سواء كان ذلك

بحرمانھ من كل ھذه السلطات او من بعضھا ، او كان بعزلة او ابجاره على التنازل. ویعاقب بنفس
العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

1.1.3 - تحریض القوات المسلحة على التمرد
(100 - 96)

المادة رقم 96
كل من حرض واحدا او اكثر من رجال القوات المسلحة او قوات الشرطة على التمرد ، ولم یترتب

على ھذا التحریض اثر ن یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبیة
او بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 97
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ویجوز ان تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة ،
كل من ارتكب اعمال التحریض المنصوص علیھا في المادة السابقة ، فوقعت الامور التي حرض علیھا

نتیجة لذلك ، وھذا دون إخلال بعقوبة اشد ینص علیھا القانون.

المادة رقم 98
یعاقب بالحبس مدة لا تجاز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة او بأحدى ھاتین

العقوبتین كل من حرض او ساعد واحدا او اكثر من رجال القوات المسلحة أو قوات الشرطة على
الفرار من الخدمة ، فتم الفرار بناء على ذلك.

المادة رقم 99
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین

كل من آوى او ساعد على الاختفاء واحدا أو أكثر من رجال القوات المسلحة او قوات الشرطة ، وھو
یعلم انھ فار من الخدمة.

المادة رقم 100
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لا توقع العقوبة المنصوص علھیا في المادة السابقة على زوجة الفار من الخدمة ولا على أصولھ او
فروعھ إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.

1.1.4 - التحریض على قلب نظام الحكم والإنتقاض علي النظام ال
(106 - 101)

المادة رقم 101
كل من حرض علنا في مكان عام ، عن طریق القول أو الصیاح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو
ایة وسیلة اخرى من وسائل التعبیر عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في البلاد ، وكان

التحریض متضمنا الحث على تغییر ھذا النظام بالقوة أو بطرق غیر مشروعة ، یعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. ویحكم

بالعقوبات نفسھا على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاھب ترمي إلى ھدم النظم
الأساسیة بطرق غیر مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في

البلاد.

المادة رقم 102
تخظر الجمعیات او الجماعات او الھیئات التي یكون غرضھا العمل على نشر مبادئ ترمي الى ھدم

النظم الاساسیة بطرق غیر مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي
القائم في البلاد. ویعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو
باحدى ھاتین العقوبتین كل من اشترك في الھیئات المشار إلیھا وھو عالم بالغرض الذي تعمل لھ

، ویعاقب الداعون للإنضمام إلى ھذه الھیئات ومنظموھا بالحبس مدة لا تجاوز سع سنوات وبغرامة لا
تجاوز سبعة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 103
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین

العقوبتین كل من مرن أو درب ، بغیر إذن من السلطات العامة ، شخصاً أو أكثر على حمل السلاح أو
على أستعمال الزخیرة أو لقنھ فنوناً حربیة أیا كانت ، قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدربین

لتحقیق غرض غیر مشروع.

المادة رقم 104
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو باحدى ھاتین

العقوبتین ، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخیرة ، وكل من تلقن فنوناً حربیة ،
وھو عالم أن من یدربھ أو یلقنھ لم ترخص لھ السلطات العامة في ذلك ویقصد الاستعانة بھ في

تحقیق غرض غیر مشروع.

المادة رقم 105
كل من صنع مادة متفجرة أو حازھا ، بقصد ارتكاب جریمة بواسطتھا أو تمكین أي شخص آخر من ذلك

، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین
العقوبتین.

المادة رقم 106
كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنھ إھانة العلم الوطني ، سواء بإتلافھ أو بإنزالھ أو بأي

عمل آخر یعبر عن الكراھیة أو الأزدراء ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا
تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

1.1.5 - التجمھر
(108 - 107)

المادة رقم 107
كل من اشترك في تجمھر في مكان عام مؤلف من سبعة أشخاص على الأقل ، الغرض منھ ارتكاب

الجرائم، وبقى متجمھراً بعد صدور أمر أحد رجال السلطة العامة لھ بالانصراف، یعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 108
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الجرائم المنصوص علیھا في المواد 92 إلى 107 یحاكم مرتكبوھا أمام محكمة یصدر بتشكیلھا
وبإجراءاتھا إرادة أمیریة.

1.1.6 - انتھاك حرمة الأدیان
(113 - 109)

المادة رقم 109
كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دینیة ، او اتى في داخلھ عملا یخل

بالاحترام الواجب لھذا الدین. وكان عالما بدلالة فعلھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة
واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او بإحدى ھاتین العقوبتین. یعاقب بنفس العقوبة كل من

ارتكب فعلا اخل بالھدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دینیة ، قاصدا بذلك
تعطیلھا او الاخلال بالاحترام الواجب لھا ، او تعدى دون حق على أي شخص موجود في ھذا الاجتماع.

المادة رقم 110
كل من انتھك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتھم او لإقامة مراسیم الجنازة ، او سبب

ازعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسیم الجنازة ، او انتھك حرمة میت وكان عالما بدلالة
فعلھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او بأحدي ھاتین

العقوبتین.

المادة رقم 111
كل من اذاع ، بإحدى الطرق العلنیة المبینة في المادة 101 ، آراء تتضمن سخریة او تحقیرا او

تصغیرا لدین او مذھب دیني ، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسھ او في
تعالیمھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او بأحدي ھاتین

العقوبتین.

المادة رقم 112
لا جریمة اذا اذیع بحث في دین او في مذھب دیني ، في محاضرة او مقال او كتاب علمي ، بأسلوب

ھادئ متزن خال من الالفاظ المثیرة ، وثبت حسن نیة الباحث باتجاھھ الى النقد العلمي الخالص.

المادة رقم 113
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او بإحدى ھاتین

العقوبتین ، كل من نشر كتابا مقدسا في عقیدة دین من الادیان وحرف فیھ عمدا على نحو یغیر من
معناه ، قاصدا بذلك الاساءة الى ھذا الدین.

1.2 - الباب الثاني
الجرائم المتعلقة باعمال الموظفین العامین (114 - 135)

1.2.1 - الرشوة
(119 - 114)

المادة رقم 114
كل موظف عام طلب او قبل ، لنفسھ او لغیره ، مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك ، مقابل

القیام بعمل من اعمال وظیفتھ ولو كان العمل حقا ، او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة
ولو كان غیر حق ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد بھ ،

وذلك حتى لو ثبت ان الموظف كان عازما على القیام بالعمل الذي وعد القیام بھ او على الامتناع
عن العمل الذي وعد بالامتناع عنھ. یعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب او قبل لنفسھ او

لغیره مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك ، لأداء عمل او الامتناع عن عمل لا یدخل في
اختصاص وظیفتھ ، ولكنھ یزعم انھ داخل فیھ. تعد رشوة الفائدة الخاصة التي تحصل للموظف او
لغیره من بیع متاع او عقار بثمن ازید من قیمتھ ، او شرائھ بثمن انقص منھا ، او من أي عقد

یتم بین الراشي والمرتشي.

المادة رقم 115
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او

وعدا بذلك ، وقبل الموظف ما قدم لھ او وعد بھ ، ویعاقب بالعقوبات نفسھا من یتواسط بین
الراشي والمرتشي. یعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجریمة.
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المادة رقم 116
یعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من یستعمل القوة او العنف او التھدید في حق موظف عام ،

فیحصل منھ على قضاء امر غیر حق او على اجتنابھ اداء عمل من اعمال وظیفتھ.

المادة رقم 117
من شرع في اعطاء رشوة ولم تقبل منھ ، او في الاكراه بالضرب والتھدید ونحوھما ولم یبلغ قصده
، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 118
كل موظف عام قبل من شخص ، ادى لھ عملا من اعمال وظیفتھ او امتنع عن اداء عمل من أعمالھا مالا
او منفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنھ ، بصفة مكافأة على ذلك ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة. یعاقب بالعقوبات نفسھا الشخص الذي قدم المال او

المنفعة والشخص الذي تواسط في تقدیمھا.

المادة رقم 119
كل من طلب نفسھ او لغیره او قبل او اخذ وعدا او عطیة لاستعمال نفوذ حقیقي او موھوم ، للحصول

او محاولة الحصول من ایة سلطة عامة على منفعة آیا كانت ، یعد في حكم المرتشي ویعاقب
بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 114 ان كان موظفا عاما ، فان كان غیر موظف ، عوقب بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد بھ. ویعد في حكم السلطة العامة كل حھة

خاضعة لأشرافھا.

1.2.2 - سوء استعمال الوظیفة
(125 - 120)

المادة رقم 120
كل موظف عام أمر بتعذیب شخص ، أو عذبھ بنفسھ ، لحملھ على الاعتراف بارتكاب جریمة ، أو

للحصول منھ على معلومات تتعلق بجریمتھ ، أو لحمل أحد أفراد أسرتھ على ھذا الاعتراف أو على
اعطاء ھذه المعلومات ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة
أو باحدى ھاتین العقوبتین. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة الشخص بجروح بلیغة كانت العقوبة
الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھ غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة. أما إذا
كان من شأن ھذا الفعل أن یسبب وفاة الشخص ، وترتب علیھ وفاتھ فعلاً ، حكم بالعقوبة المقررة

للقتل عمداً.

المادة رقم 121
كل موظف عام استعمل سلطة وظیفتھ لمجرد الاضرار بأحد الأفراد یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث

سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. أما إذا استعمل القسوة مع
الناس أثناء تأدیة وظیفتھ ، أو أوجب على الناس عملاً في غیر الحالات التي یجیز فیھا القانون

ذلك ، فإنھ یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بأحدى ھاتین
العقوبتین.

المادة رقم 122
كل موظف عام دخل مسكن احد الافراد دون رضائھ ، في غیر الاحوال التي یحددھا القانون ، او بغیر

مراعاة الاجراءات المبینة فیھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة
آلاف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 123
كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظیفتھ بإعطاء شھادة او بتقدیم بیانات من شأنھا ان تؤثر

في حقوق الافراد ، فدلي بما یخالف الحقیقة عن قصد سيء ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین ، وذلك اذا ترتب على فعلھ حدوث

ضرر.

المادة رقم 124
كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظیفتھ بتسلم اموال لحساب الدولة وبالمحافظة علیھا او
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بإداراتھا ، یدلي ببیانات غیر صحیحة تتعلق بھذه الاموال وھو عالم بعدم صحتھا ، یعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 125
كل موظف عام استعمل سلطة وظیفتھ لإكراه احد الافراد على ان یبیع مالھ او ان یتصرف فیھ او ان

ینزل عن حق لھ ، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسھ او لمصلحة غیره ، یعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین. وفي

جمیع الأحوال یحكم بعزل الموظف.

1.2.3 - إنتحال الوظیفة
(127 - 126)

المادة رقم 126
یعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین كل من

ادعى انھ موظف عام ، وقام بناء على ھذه الصفة الكاذبة ، بعمل یدخل في اختصاص الموظف الذي
انتحل صفتھ ، او دخل مكانا لا یسمح لغیر ھذا الموظف بدخولھ.

المادة رقم 127
كل من اتخذ لنفسھ زیا او علامة تتمیر بھا طائفة من الموظفین، اقصدا بذلك الحصول على مزایا لا

حق لھ فیھا او الاضرار بأحد الافراد یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة ألف روبیة
او بأحدي ھاتین العقوبتین. فإن لم یكن ھذا القصد متوافرا لدیھ، كانت العقوبة الغرامة التي

لا تجاوز ثلاثمائة روبیة.

1.2.4 - فرار الحبوسین والمقبوض علیھم
(133 - 128)

المادة رقم 128
كل شخص قبض علیھ طبقا للقانون ، فھرب ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا

تجاوز الاف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین ، فاذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس ، كانت
العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة او احدى ھاتین

العقوبتین.

المادة رقم 129
كل شخص مكلف بناء على واجبات وظیفتھ بحراسة مقبوض علیھ او محبوس ، فتعمد تمكینھ من الفرار
، او تغافل عنھ حتى تمكن من الفرار ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ویجوز ان تضاف

الیھا غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبیة. یعاقب بالعقوبة ذاتھا كل شخص مكلف بناء على واجبات
وظیفتھ بالقبض على انسان ، وتعمد معاونتھ على الفرار من وجھ القضاء ، فمكنھ من ان یفر.

المادة رقم 130
من كان مكلفا بناء على واجبات وظیفتھ بحراسة مقبوض علیھ او محبوس ، فأھمل في حراستھ ، حتى
تمكن من الفرار ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة وبالغرامة لا تجاوز الف روبیة او

بأحدي ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 131
كل من مكن مقبوضا علیھ او محبوسا من الھرب ، في غیر الاحوال السالفة ، یعاقب بالحبس مدة لا

تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 132
كل من اخفى بنفسھ او بوساطة غیره شخصا صادرا في حقھ امر بالقبض علیھ او فر بعد القبض علیھ

او حبسھ ، وكذا كل من اعانھ بأیة طریقة كانت على الفرار من وجھ القضاء مع علمھ بذلك ،
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین. ولا

تسري ھذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او أعین على الفرار اولا على اصولھ او فروعھ.

المادة رقم 133
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كل من علم بوقوع جنایة او جنحة ، اذا كان لدیھ ما یحملھ على الاعتقاد بوقوعھا ، واعان
الجاني على الفرار من وجھ القضاء ، اما بإیواء الجاني المذكور ، واما بإخفاء ادلة الجریمة

، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او بأحدي ھاتین
العقوبتین. ولا تسري ھذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصولھ او فروعھ.

1.2.5 - الإعتداء على الموظف اثناء تأدیة وظیفتة
(135 - 134)

المادة رقم 134
كل من اھان بالقول او بالإشارة موظفا اثناء تأدیة وظیفتھ ، او بسبب تأدیتھ لھا ، یعاقب

بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث اشھر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین ،
فاذا وقعت الاھانة على محكمة قضائیة او على احد اعضائھا اثناء انعقاد الجلسة ، كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز الف روبیة او احدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 135
كل من تعدى على موظف عام، او قاومھ بالقوة او العنف، اثناء تأدیة وظیفتھ او بسبب تأدیتھا،
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین،

وذلك دون اخلال بأیة عقوبة اخرى یرتبھا القانون على أي عمل یقترن بالتعدي او المقاومة.

1.3 - الباب الثالث
الجرائم المتعلقة بسیر العدالة (136 - 148)

1.3.1 - شھادة الزور
(139 - 136)

المادة رقم 136
كل شخص كلف بأداء الشھادة امام احدى الجھات القضائیة واقسم الیمین، ثم ادلى ببیانات كاذبة
وھو یعلم عدم صحتھا، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة

او بأحدي ھاتین العقوبتین. ویعد في حكم الشاھد زوراً كل شخص یكلفھ القضاء بعمل من اعمال
الخبرة او الترجمة، فیغیر الحقیقیة عمدا بأیة طریقة كانت.

المادة رقم 137
اذا ترتب على شھادة الزور الحكم على متھم بالحبس ، عوقب من شھد علیھ زورا بالحبس مدة لا

تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین. أما اذا ترتب
على شھادة الزور الحكم على متھم بالإعدام ونفذت فیھ العقوبة ، عوقب من شھد علیھ زورا

بالإعدام او بالحبس المؤبد.

المادة رقم 138
كل من أكره شاھدا على عدم اداء الشھادة، او أكرھھ على اداء الشھادة زورا، یحكم علیھ بحسب

الاحوال، بالعقوبات المقررة في المادتین السابقتین.

المادة رقم 139
كل شخص كلف بأداء الشھادة امام جھة غیر قضائیة واقسم یمینا بالتزام الحقیقة ، فأدلى

ببیانات كاذبة وھو یعلم عدم صحتھا ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز
الف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین.

1.3.2 - الإمتناع عن تأدیة الشھادة وعن تقدیم المساعدات اللا
(142 - 140)

المادة رقم 140
كل شخص كلف بأداء الشھادة امام القضاء ، فامتنع بغیر عذر مقبول عن الحضور ، یعاقب بالحبس

مدة لا تجاوز ستة شھور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 141
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كل من اتلف محررا معدا لان یقدم امام جھة قضائیة او كان من المفید تقدیمھ كبینھ في ایة
اجراءات قضائیة ، او جعلھ في حالة یستحیل معھا استخلاص البیانات الضروریة للفصل في دعوى

قائمة او یحتمل قیامھا ، قاصدا بذلك ان یحول دون استعمالھ في معرض البینة ، یعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 142
كل شخص كلف ، طبقا للإجراءات التي یحددھا القانون ، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي ،

فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تجاوز
ثلثمائة روبیة او بأحدي ھاتین العقوبتین.

1.3.3 - الإمتناع عن التبلیغ عن الجرائم وعن وقوعھا
(144 - 143)

المادة رقم 143
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جریمة قتل او حریق او سرقة في وقت یستطاع فیھ منع ارتكابھا ،

وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى الاشخاص المھددین بھا ، یعاقب بالحبس مدة لا
تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او بأحدى ھاتین العقوبتین. ولا یجري حكم ھذه

المادة على زوج أي شخص لھ ید في ذلك المشروع او اصولھ او فروعھ.

المادة رقم 144
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشھر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبیة او بأحدى ھاتین

العقوبتین كل من امتنع عمدا عن تقدیم المساعدة الى شخص یھدده خطر جسیم في نفسھ او في مالھ
، اذا كان ھذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق او حریق او فیضان او زلزال ، وكان الممتنع
عن تقدیم المساعدة قادرا علیھا ولا یخشى خطرا من تقدیمھا ، وكان الامتناع مخالفا لأمر صادر

وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظیفتھ للحیلولة دون تحقق ھذا الخطر.

1.3.4 - البلاغ الكاذب
(145 - 145)

المادة رقم 145
كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابیا او

شفویا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منھ ، وھو عالم بعدم صحة ھذا
البلاغ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة او باحدى ھاتین

العقوبتین. وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا یختص باتخاذ الاجراءات
الناشئة عن الواقعة المبلغ عنھا بالذات ، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.

1.3.5 - التأثیر في جھات القضاء والإساءة إلى سمعتھا
(147 - 146)

المادة رقم 146
كل من حاول وھو سيء القصد ، عن طریق الامر او الطلب او التھدید او الرجاء او التوصیة ، حمل

موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون ، او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات
یقضي بھا القانون ، ویعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة او باحدى

ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 147
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین كل

شخص اخل ، بوسیلة من العلانیة المبینة في المادة 101 ، بالاحترام الواجب لقاض ، على نحو یشكك
في نزاھتھ او اھتمامھ بعملھ او في التزامھ لأحكام القانون. لا جریمة اذا لم یجاوز فعل المتھم

حدود النقد النزیھ الصادر عن نیة حسنة لحكم قضائي ، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او
تعلق بكیفیة تطبیق القانون علیھا.

1.3.6 - فض الأختام
(148 - 148)

المادة رقم 148
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كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ أوراق أو اشیاء في أمكنة ، بناء على حكم أو أمر قاضي او
اداري، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او باحدى ھاتین

العقوبتین.

2 - الكتاب الثالث
الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 282)

2.1 - الباب الأول
الجرائم الواقعة على النفس (149 - 185)

2.1.1 - القتل والجرح والضرب والإیذاء
(165 - 149)

المادة رقم 149
من قتل نفسا عمدا یعاقب بالحبس المؤبد ، ویجوز أن تضاف إلیھ غرامة لا تجاوز عشر ألف روبیة.

المادة رقم 150
یعاقب على القتل العمد بالإعدام اذا اقترن بسبق الاصرار او بالترصد.

المادة رقم 151
سبق الاصرار ھو التصمیم على ارتكاب الفعل قبل تنفیذه بوقت كاف یتاح فیھ للفاعل التروي في

ھدوء ، والترصد ھو انتظار الفاعل ضحیتھ في مكان یعتقد ملائمتھ لتنفیذ الفعل على نحو مفاجئ.
یعد كل من سبق الاصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفیذ العفل معلقا على شرط ، او وقع الفعل

على غیر الشخص المقصود.

المادة رقم 152
كل من جرح او ضرب غیره عمدا او اعطاه مواد مخدرة ، دون ان یقصد قتلھ ، ولكن الفعل افضى الى

موتھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنین ، ویجوز ان تضاف الیھ غرامة لا تجاوز عشرة آلاف
روبیة.

المادة رقم 153
من فاجأ زوجتھ حال تلبسھا بالزنا ، وقتلھا في الحال او قتل من یزني بھا او یواقعھا او

قتلھما معا ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة او باحدى
ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 154
من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلھا من غیر قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفریط او

اھمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا
تجاوز ثلاثة الاف روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 155
یعتبر المولود انسانا یمكن قتلھ متى نزل حیا من بطن امھ ، سواء في ذلك تنفس او لم یتنفس ،
سواء كانت الدورة الدمویة مستقلة فیھ او لم تكن ، وسواء كان حبل سرتھ قد قطع او لم یقطع.

المادة رقم 156
لا یعتبر الانسان انھ قتل انسانا آخر اذا لم یمت المجني علیھ خلال سنة من وقوع سبب الوفاة ،

وتحسب ھذه المدة من الیوم الذي وقع فیھ آخر فعل غیر مشروع افضى الى الموت ولا تشمل ھذا
الیوم.

المادة رقم 157
یعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر ، ولو كان فعلھ لیس ھو السبب المباشر او السبب
الوحید في الموت ، في الحالات الآتیة :- أولاً : اذا اوقع الفاعل بالمجني علیھ اذى استوجب
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اجراء عملیة جراحیة او علاجا طبیا ، وافضى ذلك الى موت المجني علیھ ، ما دامت العملیة او
العلاج قد اجریا بالخبرة والعنایة الواجبتین طبقا لأصول الصناعة الطبیة. ثانیاً : اذا اوقع
الفاعل بالمجني علیھ اذى لیس من شأنھ ان یفضي الى الموت ، لو ان المجني علیھ لم یقصر في
اتخاذ الاحتیاطات الطبیة والصحیة الواجبة. ثالثاً : اذا حمل الفاعل المجني علیھ على ارتكاب
فعل یفضى الى موتھ باستعمال العنف او بالتھدید باستعمالھ ، وثبت ان الفعل الذي افضى الى

موت المجني علیھ ھو الوسیلة الطبیعیة لتوقي العنف المھدد بھ. رابعاً : اذا كان المجني علیھ
مصابا بمرض او بأذى من شأنھ ان یؤدي الى الوفاة ، وعجل الفاعل بفعلھ موت المجني علیھ.
خامساً: اذا كان الفعل لا یفضي الى الموت الا اذا اقترن بعمل من المجني علیھ او من أشخاص

آخرین.

المادة رقم 158
كل من حرض او ساعد او اتفق مع شخص على الانتحار ، فانتحر ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث

سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 159
كل امرأة تعمدت قتل ولیدھا فور ولادتھ ، دفعا للعار ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات

وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 160
كل من ضرب شخصا او جرحھ او الحق بجسمھ اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ،

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 161
كل من احدث بغیره اذى بلیغا ، برمیھ بأي نوع من انواع القذائف ، او بضربھ بسكین او ایة آلة

خطرة اخرى ، او بقذفھ بسائل كاو او بوضعھ ھذا السائل او أیة مادة متفجرة في أي مكان بقصد
إیذائھ ، او بمناولتھ مادة مخدرة ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ویجوز ان تضاف

الیھ غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة.

المادة رقم 162
كل من احدث بغیره اذى افضى الى أصابتھ بعاھة مستدیمة یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ،

ویجوز ان تضاف الیھ غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة. یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات
وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین ، اذا افضت افعال الاعتداء الى
اصابة المجني علیھ بآلام بدنیة شدیدة او الى جعلھ عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء
جسمھ بصورة طبیعیة خلال مدة تزید على ثلاثین یوما دون ان تفضي الى اصابتھ بعاھة مستدیمة.

المادة رقم 163
كل من ارتكب فعل تعد خفیف ، لا یبلغ في جسامتھ مبلغ الافعال المنصوص علیھا في المواد السابقة

، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشھر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبیة او باحدى ھاتین
العقوبتین.

المادة رقم 164
كل من تسبب في جرح احد او الحاق اذى محسوس بھ عن غیر قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او
تفریط او اھمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة

وبغرامة لا تجاوز الف روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 165
كل من استعمل القسوة بغیر مقتض تجاه حیوان الیف او مأسور ،سواء بقتلھ او بضربھ او بجرحھ او

بجعلھ یعمل عملا لا یطیقھ او حبسھ على نحو یسبب لھ آلاما ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة
اشھر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائةروبیة او باحدى ھاتین العقوبتین. یجوز للمحكمة ان تأمر بوضع

الحیوان في محل علاج او صیانة او ان تأمر بإعدامھ اذا كان یعاني مرضا لا شفاء منھ او اذى
عضالا.

2.1.2 - التعریض للخطر
(173 - 166)
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المادة رقم 166
كل شخص یلزمھ القانون برعایة شخص آخر عاجز عن أن یحصل لنفسھ على ضروریات الحیاة ، بسبب سنة
أو مرضھ أو اختلال عقلھ أو تقیید حریتھ ، سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد

أوعن فعل مشروع أو غیر مشروع ، فامتنع عمداً عن القیام بألتزامھ ، وأفضى ذلك إلى وفاة
المجني علیھ أو إلى أصابتھ بأذى ، یعاقب ، حسب قصد الجاني وجسامة الإصابات ، بالعقوبات

المنصوص علیھا في المواد 149 ، 150 ، 152 ، 160 ، 162 ، 163 ، فإن كان الامتناع عن إھمال لا
عن قصد ، وقعت العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 154 ، 164.

المادة رقم 167
كل رب أسرة یتولى رعایة صغیر لم یبلغ أربع عشرة سنة كاملة ، وامتنع عن القیام بالتزامھ من

تزوید الصغیر بضروریات المعیشة ، فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إلى إصابتھ بأذى ، یعاقب
بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة ، حسب ما إذا كان الامتناع عمدیاً أو غیر عمدي ، وحسب
قصد الجاني وجسامة الإصابات ، حتى لو كان الصغیر غیر عاجز عن تزوید نفسھ بضروریات المعیشة.

المادة رقم 168
كل شخص تعھد ، في غیر الحالات الاضطراریة ، بإجراء عملیة جراحیة لشخص آخر أو بعلاجھ أو

بالقیام بعمل مشروع ینطوي على خطر یھدد الحیاة أو الصحة ، ولم یكن عنده القدر الواجب من
الخبرة الفنیة ، أو لم یبذل العنایة الواجبة في القیام بعملھ ، وترتب على ذلك وفاة المجني

علیھ أو اصابتھ بأذى ، یعاقب وفقاً للأحكام المبینة في المادتین 154 ، 164.

المادة رقم 169
یعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتین 154 ، 164 كل شخص یقوم بحراسة حیوان أو آلات

میكانیكیة أو أي شيء آخر ینطوي على خطر یھدد الحیاة أو الصحة ، ولم یتخذ الحیطة الواجبة
لدرء ھذا الخطر ، وترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابتھ بأذى.

المادة رقم 170
كل من أعطى إشارة مضللة أو وجھ نداء أو أصدر تعلیمات أو تحذیرات من شأنھا تضلیل سفینة أو

طائرة أو أیة وسیلة أخرى من وسائل النقل البحري أو الجوي ، قاصداً الأضرار بالأشخاص أو
بالأشیاء أو إتلاف وسیلة النقل ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة
آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. فإذا ترتب على ھذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح

بلیغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ویجوز أن تضاف إلیھ غرامة لا تجاوز
خمسة عشر ألف روبیة ، وإذا ترتب علیھا وفاة إنسان ، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.

المادة رقم 171
كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ بھ خطرا یھدد اشخاصا او اشیاء تنتقل عبر طریق عام ، سواء بإتلاف
اجزاء من الطریق او بإفساد وسیلة النقل او بإعطاء اشارات او بإصدار تعلیمات او تحذیرات او

بتوجیھ نداءات مضللة ، قاصدا الاضرار بالأشخاص او بالأشیاء ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس
سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین. اذا ترتب على ھذه الافعال
اصابة شخص او اكثر بجروح بلیغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة ، ویجوز ان

تضاف الیھا غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبیة ، واذا ترتب علیھا وفاة انسان ، كانت العقوبة
الاعدام او الحبس المؤبد.

المادة رقم 172
كل من ارتكب عن اھمال فعلا نشأ عنھ خطر للأشخاص او للأشیاء في طریق عام او في خط ملاحة عام أو

في مطار أو في مھبط للطائرات ، أو لم یتخذ العنایة المعقولة للمحافظة على شيء موجود تحت
حراستھ حتى نشأ ھذا الخطر ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة

او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 173
كل من ھدد شخصا بإنزال ضرر آیا كان بنفسھ او بسمعتھ او بمالھ او بنفس او بسمعتة او بمالھ

شخص یھمھ امره ، سواء أكان التھدید كتابیا ام شفویا ام عن طریق افعال توقع في الروع العزم
على الاعتداء على النفس او على السمعة او على المال ، قاصدا بذلك حمل المجني علیھ على

القیام بعمل او على الامتناع عنھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي
روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین. فإذا كان التھدید بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة لا
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تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبیة او احدى ھاتین العقوبتین.

2.1.3 - الإجھاض
(177 - 174)

المادة رقم 174
كل من أجھض امرأة ، حاملا ، برضاھا أو بغیر رضاھا عن طریق إعطائھا أوالتسبب في إعطائھا

عقاقیر او مواد اخرى مؤذیة ، أو باستعمال القوة أو أیة وسیلة اخرى ، قاصدا بذلك اجھاضھا ،
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ویجوز ان تضاف الیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة.
فإذا كان من أجھضھاعلى النحو السالف ذكره طبیباً أو صیدلیاً أو قابلة ، كانت العقوبة الحبس

مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة.

المادة رقم 175
لا عقوبة على من اجھض امرأة حاملا اذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة ، وفعل ذلك وھو یعتقد

بحسن نیة ان ھذا العمل ضروري للمحافظة على حیاة الحامل.

المادة رقم 176
كل امرأة حامل تناولت عقاقیر او مواد اخرى مؤذیة او استعملت القوة او ایة وسیلة اخرى ،

قاصدة بذلك اجھاض نفسھا ، فأجھضت ، او سمحت للغیر بإجھاضھا على الوجھ السالف الذكر ، تعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 177
كل من اعد أو باع أو عرض أو تصرف باي وجھ كان في مواد من شأنھا ان تستعمل في احداث الاجھاض
، وھو عالم بذلك ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة او

باحدى ھاتین العقوبتین ، وذلك مع مراعاة المادة 175.

2.1.4 - الخطف والحجز والاتجار بالرقیق
(185 - 178)

المادة رقم 178
كل من خطف شخصا بغیر رضاه ، وذلك بحملھ على الانتقال من المكان الذي یقیم فیھ عادة الى مكان

آخر بحجزه فیھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو
بأحدى ھاتین العقوبتین. فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتھدید أو بالحیلة ، كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو أحدى ھاتین العقوبتین ،
فإذا كان المجني علیھ معتوھاً أو مجنوناً أو كانت سنھ أقل من ست عشرة سنة ، كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة.

المادة رقم 179
كل من خطف شخصا مجنونا او معتوھا او تقل سنھ عن ست عشر سنة كاملة، بغیر قوة او تھدید او

حیلة ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو باحدى ھاتین
العقوبتین فإن كان الخطف بقصد قتل المجني علیھ أو إلحاق أذى بھ أومواقعتھ أو ھتك عرضھ أو
حملھ على مزاولة البغاء أو إبتزاز شيء منھ أو من غیره ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز

عشر سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة. أما إذا كان من خطف المجني
علیھ ھي أمھ وأثبتت حسن نیتھا وأنھا تعتقد أن لھا حق حضانة ولدھا ، فلا عقاب علیھا.

المادة رقم 180
كل من خطف شخصا عن طریق القوة او التھدید او الحیلة ، قاصدا قتلھ او الحاق اذى بھ او

مواقعتھ او ھتك عرضھ ، او حملھ على مزاولة البغاء ، او ابتزاز شيء منھ او من غیره ، یعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة.

المادة رقم 181
كل من اخفى شخصا مخطوفا ، وھو عالم انھ مخطوف ، یعاقب كما لو كان قد خطف بنفسھ ذلك الشخص.

فان كان عالما ایضا بالقصد الذي خطف الشخص من اجلھ او بالظروف التي خطف فیھا ، كانت
العقوبة ھي نفس عقوبة الخاطف بھذا القصد او في ھذه الظروف.
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المادة رقم 182
اذا تزوج الخاطف بمن خطفھا زواجا شرعیا بإذن من ولیھا ، لم یحكم علیھ بعقوبة ما.

المادة رقم 183
كل من خطف طفلاً حدیث العھد بالولادة أو أخفاه أو أبدل بھ غیره أو عزاه زوراً إلى غیر والده أو

والدتھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بأحدى
ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 184
كل من قبض على شخص أو حبسھ أو حجزه في غیر الأحوال التي یقرھا القانون ، أو بغیر مراعاة
الاجراءات التي یقررھا ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف

روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. وإذا اقترنت ھذه الأعمال بالتعذیب بالبدني أو بالتھدید
بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز

سبعة آلاف روبیة.

المادة رقم 185
كل من یدخل في الكویت أو یخرج منھا إنساناً بقصد التصرف فیھ كرقیق ، وكل من یشتري أو یعرض

للبیع أو یھدي إنساناً على اعتبار أنھ رقیق ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا
تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

2.2 - الباب الثاني
الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 - 216)

2.2.1 - المواقعة الجنسیة وھتك العرض
(194 - 186)

المادة رقم 186
من واقع أنثى بغیر رضاھا، سواء بالإكراه أو بالتھدید أو بالحیلة، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
خمس عشرة سنة، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة. فإذا كان الجاني من
أصول المجني علیھا أو من المتولین تربیتھا أو رعایتھا أو ممن لھ سلطة علیھا أو كان خادمًا

عندھا أو عند من تقدم ذكرھم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة رقم 187
من واقع أنثى بغیر إكراه أو تھدید أو حیلة، وھو یعلم أنھا مجنونة أو معتوھة أو دون التاسعة

أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر أو لأنھا لا تعرف طبیعة الفعل الذي تتعرض لھ أو إنھا تعتقد
شرعیتھ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز خمسة
عشر ألف روبیة. فإذا كان الجاني من أصول المجني علیھا أو من المتولین تربیتھا أو رعایتھا

أو من لھ سلطة علیھا أو كان خادماً عندھا أو عند من تقدم ذكرھم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة رقم 188
من واقع أنثى بغیر إكراه أو تھدید أو حیلة، وكانت تبلغ التاسعة ولا تبلغ الثامنة عشرة من
عمرھا، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز سبعة آلاف
روبیة، فإذا كان الجاني من أصول المجني علیھا أو من المتولین تربیتھا أو رعایتھا أو ممن

لھم سلطة علیھا أو كان خادمًا عندھا أو عند من تقدم ذكرھم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز
عشر سنوات، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة.

المادة رقم 189
من واقع ذات رحم محرم منھ، وھو عالم بذلك، بغیر إكراه أو تھدید أو حیلة، وكانت تبلغ

الثامنة عشرة، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة عشرة آلاف روبیة أو بإحدى ھاتین
العقوبتین. فإذا كانت المجني علیھا لم تتم الثامنة عشرة من عمرھا، وبلغت التاسعة، كانت

العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف
روبیة، ویحكم بالعقوبات السابقة على من كان ولیًا أو وصیًا أو قیمًا أو حاضنًا لأنثى أو كان

موكلاً بتربیتھا أو برعایتھا أو بمراقبة أمورھا، وواقعھا بغیر إكراه أو تھدید أو حیلة.
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المادة رقم 190
كل أنثى أتمت الثامنة عشرة من عمرھا وقبلت أن یواقعھا ذو رحم محرم، وھي تعلم صلتھا بھ،

تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى ھاتین
العقوبتین.

المادة رقم 191
كل من ھتك عرض إنسان، بالإكراه أو بالتھدید أو بالحیلة، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر
سنوات، و یجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة. فإذا كان الجاني من أصول

المجني علیھ أو من المتولین تربیتھ أو رعایتھ أو ممن لھم سلطة علیھ أو كان خادماً عنده أو
عند من تقدم ذكرھم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ویجوز أن تضاف إلیھ

غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة. ویحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني علیھ معدوم
الإرادة لصغر أو لجنون أو لعتھ أو كان غیر مدرك طبیعة الفعل أو معتقدًا شرعیتھ، ولو ارتكب

الفعل بغیر إكراه أو تھدید أو حیلة.

المادة رقم 192
كل من ھتك عرض صبي أو صبیة لم یتم كل منھما الثامنة عشرة من عمره، بغیر إكراه أو تھدید أو
حیلة، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى ھاتین
العقوبتین. فإذا كان الجاني من أصول المجني علیھ أو من المتولین تربیتھ أو رعایتھ أو ممن

لھم علیھ سلطة أو كان خادماً عند من تقدم ذكرھم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات،
ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة.

المادة رقم 193
إذا واقع رجلاً رجل آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائھ، عوقب كل منھما بالحبس مدة لا

تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 194
كل من واقع امرأة بلغت الثامنة عشرة برضاھا، ولم تكن ذات رحم محرم منھ ، وضبط متلبساً

بالجریمة، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة ألف روبیة أو بأحدى ھاتین
العقوبتین. ویحكم بالعقوبة نفسھا على المرأة التي رضیت بھذا الفعل.

2.2.2 - الزنا
(197 - 195)

المادة رقم 195
كل شخص متزوج - رجلاً كان أو امرأة - اتصل جنسیًا بغیر زوجھ، وھو راضٍ بذلك، وضبط متلبساً

بالجریمة یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى
ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 196
یعاقب شریك الزوجة الزانیة وشریكة الزوج الزاني، إذا كان كل منھما یعلم أو یستطیع أن یعلم
من زنا معھ متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بإحدى

ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 197
لا تقام الدعوى الجزائیة على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، أوعلى شریكھ في الزنا ، إلا بناء
على طلب الزوج المجني علیھ ، ولھذا الزوج أن یوقف سیر الاجراءات في أیة حالة كانت علیھا ،

كما أن لھ أن یوقف تنفیذ الحكم النھائي برضائھ استمرار الحیاة الزوجیة . وإذا لم یطلب
الزوج المجني علیھ إقامة الدعوى الجزائیة أو أوقف سیر الاجراءات ، أو أوقف تنفیذ الحكم

النھائي ، لم تسر أحكام المادة 194.

2.2.3 - الفعل الفاضح المخل بالحیاء
(199 - 198)
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المادة رقم 198
من أتى إشارة أو فعلاً فاضحًا مخلاً بالحیاء في مكان عام أو بحیث یراه أو یسمعھ من كان في مكان

عام، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بإحدى ھاتین
العقوبتین.

المادة رقم 199
كل من ارتكب في غیر علانیة فعلاً فاضحاً، لا یبلغ من الجسامة مبلغ ھتك العرض، مع امرأة دون
رضاھا، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بإحدى ھاتین

العقوبتین.

2.2.4 - التحریض على الفجور والدعارة والقمار
(205 - 200)

المادة رقم 200
كل من حرض ذكرًا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأیة طریقة

كانت، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بإحدى ھاتین
العقوبتین. فإذا كانت سن المجني علیھ تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز

سنتین والغرامة التي لا تجاوز ألفي روبیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 201
كل من حمل ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طریق الإكراه أو التھدید أو الحیلة

، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین
العقوبتین. فإذاكانت سن المجني علیھ تقل على الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا

تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 202
كل من یعتمد في حیاتھ، رجلاً كان أو امرأة، بصفة كلیة أو جزئیة على ما یكسبھ شخص من ممارسة
الفجور والدعارة، وذلك بتأثیره فیھ أو بسیطرتھ علیھ أو بإغرائھ على ممارسة الفجور، وسواء

أكان یحصل على مالھ برضائھ وبدون مقابل أم كان یحصل علیھ بصفتھ إتاوة مقابل حمایتھ أو
مقابل عدم التعرض لھ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز ألفي روبیة أو بإحدى

ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 203
كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأیة طریقة كانت في إنشائھ أو إدارتھ،
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین

العقوبتین.

المادة رقم 204
كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین

وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین. ویحكم بالعقوبات السابقة على كل من
طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً أو نماذج أو أي شيء یخل بالحیاء ولا جریمة إذا صدرت

الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو یعترف بھ العلم أو الفن وذلك بنیة
المساھمة في التقدم العلمي أو الفني.

المادة رقم 205
كل من قامر في محل عام یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تجاوز خمسائة روبیة

أو بأحدى ھاتین العقوبتین. فإذا عاد إلى ارتكاب ھذه الجریمة خلال سنة من تاریخ الحكم علیھ ،
عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. وكل شخص

أدار محلا عاماً لألعاب القمار ، أو أشترك بأیة صفة في تنظیم اللعب أو في الاشراف عیھ أو في
إعداد وسائلة ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز ألفي روبیة أو بأحدى ھاتین
العقوبتین. ویعد من ألعاب القمار كل لعبة یكون احتمال الكسب والخسارة فیھا متوقفاً على الحظ

، لا على عوامل یمكن تعیینھا والسیطرة علیھا مقدماً.

2.2.5 - الخمر والمخدرات
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(208 - 206)

المادة رقم 206
كل من تناول في مكان عام خمراً أو أي شيء مسكر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شھور

وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. ویعاقب بھذه العقوبات كل من جلب
الخمر أو الشراب المسكر في مكان عام لشخص بقصد تناولھ في ھذا المكان.

المادة رقم 207
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة أو باحدى ھاتین
العقوبتین كل شخص اتجر في مواد مخدرة أو قدمھا للتعاطي أو سھل تعاطیھا بمقابل أو بغیر

مقابل أو حازھا بقصد اعطائھا للغیر ، ما لم یثبت أنھ مرخص لھ بذلك.

المادة رقم 208
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تجاوز الفي روبیة أو باحدى ھاتین العقوبتین

كل من اشترى أو حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ما لم یثبت أنھ أشترى أو
حاز ھذه المواد بموجب رخصة أو تذكرة طبیة أو انھا مصروفة لھ بمعرفة الطبیب المعالج.

2.2.6 - القذف والسب
(216 - 209)

المادة رقم 209
كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غیر المجني علیھ ، واقعة

تستوجب عقاب من تسبب إلیھ أو تؤذى سمعتھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز
الفي روبیة أو باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 210
كل من صدر منھ ، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غیر المجني علیھ ، سبب لشخص

آخر على نحو یخدش شرف ھذا الشخص أو اعتباره ، دون أن یشتمل ھذا السب على اسناد واقعة معینة
لھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو باحدى ھاتین

العقوبتین.

المادة رقم 211
كل من باع أو عرض للبیع مواد ، أیا كانت تحمل عبارات أو رسومات أو صوراً أو علامات مكتوبة أو
مطبوعة أو تحمل تسجیلات لأقوال ، یعد نشرھا أو إبداؤھا قذفاً أو سباً طبقا للمادتین السابقتین

وھو عالم بذلك ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شھور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبیة أو
باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 212
كل من أسند لآخر ، بوسیلة غیر علنیة ، واقعة من الوقائع المبینة في المادة 209 أو وجھ إلیھ

سباً ، دون أن یكون ذلك نتیجة لاستفزاز سابق ، بحیث لم یعلم بالواقعة أو بالسب شخص غیر
المجني علیھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شھراً واحداً وبغرامة لا تجاوز مائة روبیة أو بأحدى

ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 213
لا جریمة إذا وقعت الأفعال المنصوص علیھا في المواد السابقة في الأحوال الآتیة: أولاً: إذا صدرت
الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غیر موظف، تنفیذًا لحكم القانون أو استعمالاً لاختصاص

أو لحق یقرره. ثانیًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سرداً أو تلخیصاً
أمیناً لما دار في اجتماع عقده، وفقًا للقانون، مجلس أو ھیئة أو لجنة لھا اختصاص یعترف بھ

القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائیة بشرط ألا یكون قد صدر وفقًا للقانون
قرار بحظر النشر. ثالثًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذیعت أثناء إجراءات قضائیة من
شخص اشترك في ھذه الإجراءات، كقاضٍ أو مدعٍ أو محامٍ أو شاھد أو طرف في الدعوى. وفي الأحوال

المتقدمة الذكر، یستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحیحة أو غیر صحیحة، ویستوي أن یكون من
صدرت منھ یعتقد صحتھا أو لا یعتقد ذلك، ویستوي أن یكون النشر قد تم بحسن نیة أو بسوء نیة.
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المادة رقم 214
لا جریمة إذا كان القذف یتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنھا،

ویدخل في ھذه الحالة بوجھ خاص: أولاً: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف
عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظیفتھ أو بالخدمة المكلف بھا،

بالقدر الذي تكشف عنھ ھذه الواقعة. ثانیًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدًا أو حكمًا من أي
نوع كان یتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أیًا كان، قدمھ صاحبھ إلى الجمھور متوقعًا أن یبدي

رأیھ فیھ. ثالثًا: أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص لھ، بناءً على نص القانون أو بناءً على
عقد، سلطة الرقابة والتوجیھ على آخر وتضمنت انتقادًا لمسلكھ في أمر یدخل في نطاق ھذه

السلطة، وبالقدر الذي یكشف عنھ تصرفھ إزاء ھذا الأمر. رابعًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات
شكوى مقدمة إلى شخص لھ، بحكم القانون أو بناءً على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى

التي تتعلق بمسلك شخص معین أثناء أدائھ عملاً معینًا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على
وقائع تتعلق بالعمل الذي یختص من قدمت إلیھ الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنھا. خامساً: أن
یكون من صدرت منھ الأقوال أو العبارات یرید بھا حمایة مصلحة لھ أو لغیره یعترف بھا القانون،
ولا یحظر حمایتھا عن طریق ھذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقیق الحمایة.

المادة رقم 215
لا تتوافر الاباحة المنصوص علیھا في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نیة الفاعل باعتقاده صحة
الوقائع التي یسندھا وبقیام اعتقاده ھذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري ، وباتجاھھ

إلى مجرد حمایة المصلحة العامة ، وباقتصاره فیما صدر منھ على القدر اللازم لحمایة ھذه
المصلحة.

المادة رقم 216
لا جریمة إذا لم تعد الأقوال أو العبارات أن تكون تردیداً أو تلخیصاً أو تفصیلاً صادر بحسن نیة

لأقوال أو لعبارات یستفید صاحبھا من أسباب الاباحة تطبیقاً للمواد الثلاث السابقة.

2.3 - الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال (217 - 282)

2.3.1 - السرقة والنصب وخیانة الأمانة
(242 - 217)

المادة رقم 217
كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغیره بنیة امتلاكھ یعد سارقاً. ویعد اختلاساً كل فعل یخرج بھ
الفاعل الشيء من حیازة غیره دون رضائھ ، ولو عن طریق غلط وقع فیھ ھذا الغیر ، لیدخلھ بعد

ذلك في حیازة أخرى. ولا یحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شریكاً على الشیوع في ملكیة الشيء ،
كما یعد في حكم السرقة اختلاس الأشیاء المحجوز علیھا ولو كان الاختلاس واقعاً من مالكھا ، وكذلك

اختلاس الأموال المرھونة الواقع من رھنھا ضماناً لدین علیھ أو على غیره.

المادة رقم 218
یعد سارقاً من یلتقط شیئاً مفقوداً بنیة امتلاكھ ، سواء توافرت لدیة ھذه النیة وقت الالتقاط أو

بعد ذلك.

المادة رقم 219
یعاقب بالسرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز ألفي روبیة أو بأحدى ھاتین

العقوبتین ، إلا إذا نص القانون على غیر ذلك.

المادة رقم 220
كل من قتل حیواناً مملوكاً لغیره بقصد الاستیلاء على جثتھ یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 221
یعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بإحدى

ھاتین العقوبتین إذا اقترنت بأحد الظروف الآتیة: أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد
للسكنى أو في ملحقاتھ. ثانیًا: إذا وقعت على السرقة في مكان معد للعبادة. ثالثًا: إذا وقعت
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السرقة على شيء تنقلھ إحدى وسائل النقل البریة أو البحریة أو الجویة، أو على شيء مودع في
مخزن لحفظ ھذه الأشیاء، أو على شيء یعتبر جزءًا من میناء بحري أو جوي. رابعًا: إذا وقعت

السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكًا لھا أم كان ملكًا لغیرھا. خامساً:
إذا وقعت السرقة لیلاً. سادساً: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاھرًا أو مخبأ، أو وقعت من
شخصین فأكثر. سابعًا: إذا وقعت السرقة من خادم إضرارًا بمخدومھ، أو من عامل أو مستخدم في

المكان الذي یشتغل فیھ عادة.

المادة رقم 222
یعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى

ھاتین العقوبتین في كل من الحالتین الآتیتین: أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت
وسیلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسیلة الخروج بالمسروقات ھي كسر السور الخارجي أو تسوره أو

استعمال مفاتیح مصطنعة أو أیة وسیلة أخرى غیر عادیة. ثانیًا: إذا وقعت السرقة عن طریق تحطیم
وعاء أو حرز أیًا كان، أو عن طریق اقتحام غرفة بكسر بابھا أو تسوره أو باستعمال مفاتیح

مصطنعة أو بأیة وسیلة أخرى غیر عادیة لدخولھا أو للخروج منھا. فإذا وقعت السرقة لیلاً في
إحدى الحالتین السابقتین، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ویجوز أن تضاف إلیھا

غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة.

المادة رقم 223
یعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى

ھاتین العقوبتین في كل من الحالات الآتیة: أولاً: إذا وقعت السرقة على سجل یأمر القانون
بإعداده لإثبات بیانات معینة. ثانیًا: إذا وقعت على مستند یثبت ملكیة عقار أو یثبت أي حق

عیني فیھ. ثالثًا: إذا وقعت على وصیة أو أیة وثیقة أخرى لھا حكم الوصیة، سواء أكان الموصي
حیًا أو میتًا. رابعًا: إذا وقعت على أشیاء تجاوز قیمتھا ثلاثة آلاف روبیة في حیازة موظف عام

مختص بذلك، أو في حیازة ممثل لشخص معنوي، أو في حیازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرھما.
خامساً: إذا وقعت على طرود بریدیة أثناء نقلھا بوساطة البرید.

المادة رقم 224
یعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة

آلاف روبیة، إذا ارتكب لیلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر یكون أحدھم على الأقل حامل سلاحاً ظاھراً أو
مخبأ.

المادة رقم 225
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ن ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة ،

من ارتكب سرقة عن طریق استعمال العنف ضد الاشخاص أو التھدید باستعمالھ ضدھم للتغلب على
مقاومة المجني علیھ أو غیره ، سواء أكان العنف أو التھدید بھ قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد
التمھید لھ ، أم كان اثناءه بقصد اتمامھ ، ام كان بعد اتمامھ بقصد الفرار بالمسروقات أو

الاحتفاظ بھا.

المادة رقم 226
یعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ویجوز أن

تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة، إذا اقترن بأحد الظروف الآتیة: أولاً: إذا ترتب
على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح. ثانیًا: إذا وقعت الجریمة لیلاً في الطریق العام.

ثالثًا: إذا تعدد الجناة. رابعًا: إذا كان الجاني واحد وكان یحمل سلاحًا ظاھرًا أو مخبأ.

المادة رقم 227
یعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ویجوز أن تضاف إلیھ غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة،

إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتیة: 1 - أن تكون ھذه السرقة قد ارتكبت لیلاً. 2 - أن تكون
السرقة وقعت من شخص فأكثر. 3 - أن یوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاھر أو مخبأ. 4 -
أن یكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه

أو استعمال مفاتیح مصطنعة أو أیة وسیلة أخرى غیر مألوفة للدخول. 5 - أن یرتكبوا السرقة
بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال سلاحھم.

المادة رقم 228
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى ھاتین

العقوبتین، كل من قصد ابتزاز مال الغیر عن طریق اتھامھ ھو أو أي شخص آخر بارتكاب جریمة، أو
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عن طریق التھدید بھذا الاتھام. فإذا كانت الجریمة موضوع الاتھام أو التھدید بھ عقوبتھا
الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جریمة من جرائم المواقعة الجنسیة أو ھتك العرض المنصوص
علیھا في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ویجوز أن تضاف إلیھا

غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة. ویستوي في تطبیق أحكام الفقرتین السابقتین، أن یكون من اتھم
بالجریمة أو ھدد بالاتھام بھا قد ارتكبھا فعلاً أو لم یكن ارتكبھا.

المادة رقم 229
من أغتصب بالقوة أو التھدید سنداً مثبتاً لوجود دین أو لإسقاطھ أو مثبتاً لأي تصرف آخر ، أو وصل
بالقوة أو التھدید إلى إتلاف ھذا السند ، أو أكره أحد بالقوة أو التھدید على إمضاء ورقة من
ھذا القبیل أو ختمھا أو بصمھا ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھ

غرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة.

المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طیشھ أو ھواه وإقراضھ نقوداً بربا فاحش یعاقب بالحبس مدة لا تزید

على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 231
یعد نصباً كل تدلیس قصد بھ فاعلھ إیقاع شخص في الغلط أو ابقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فیھ

، لحملھ على تسلیم مال في حیازتھ وترتب علیھ تسلیم المال للفاعل أو لغیره ، سواء كان
التدلیس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. ویعد تدلیساً استعمال طرق احتیالیة من شأنھا ایھام

الناس بوجود واقعة غیر موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، أو تشویھ حقیقة الواقعة ، وذلك
كالإیھام بوجود مشروع كاذب أو تغییر حیقة ھذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو أحداث الأمل بحصول

ربح وھمي ، أو إیجاد سند دین لا حقیقة لھ أو أخفاء سند دین موجود ، أو التصرف في مال لا یملك
المتصرف حق التصرف فیھ ، أو أتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غیر صحیحة.

المادة رقم 232
یعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بأحدى

ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 233
یحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غیره ، عن طریق التدلیس ، على توقیع أو ختم أو وضع

بصمة على سند منشء أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حملھ على إتلاف ھذا السند ، أو على تحریر ورقة
بھ ، أو على أحداث تعدیل فیھ.

المادة رقم 234
یعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز ألفي روبیة أو بأحدى ھاتین
العقوبتین في الحالتین الآتیتین: أولاً: إذا كان المجني علیھ ملتزما أو عازماً من قبل على

تسلیم مال في حیازتھ ، فحملھ الفاعل عن طریق التدلیس على تسلیمھ ، أو تسلیم غیره ، مالا
أكبر قیمة. ثانیاً: إذا كان الجاني والمجني علیھ طرفین في عقد ، فاستعمل الجاني التدلیس ،

أثناء ابرام العقد أو أثناء تنفیذه ، للحصول على شروط أو مزایا أكثر مما كان یحصل علیھ
بغیر ھذا التدلیس.

المادة رقم 235
كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، یتكون رأس مالھ كلھ أو بعضھ من

اكتتابات الجمھور عن طریق الاسھم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالیة ، أرتكب
تدلیساً قصد بھ خداع الجمھور لحملھ على الاكتتاب أو لحملھ على تسلیمھ لحساب المشروع مالا أیا

كان ، سواء بنشره میزانیة أو حساباً غیر صحیح ، أو بتزویره أوراق المشروع أو مستنداتھ أو
دفاتره ، أو بإدلائھ بیانات كاذبة عن أمور جوھریة من شأنھا تضلیل الجمھور تضلیلاً لا یستطیع
معھ تبین الحقائق من مصادر أخرى ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز

خمسة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین ، ولو لم یترتب على تدلیسھ حصولھ من الجمھور على
مال أیا كان.

المادة رقم 236
یعاقب بالعقوبات المبینة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو
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صناعي أو زراعي ، یتكون رأس مالھ كلھ أو بعضھ من اكتتابات الجمھور عن طریق الاسھم والسندات
أو أي نوع آخر من الأوراق المالیة ، وكل من كان موظفاً بھ أو مكلفاً بعمل لحسابھ ، ارتكب

تدلیساً قصد بھ الایھام بوجود حق لھ في ذمة المشروع ، عن طریق تزویر دفاتر المشروع أو أوراقة
أو مستنداتھ ، أو عن طریق إغفالھ تدوین أمر جوھري في ھذه الدفاتر ، أو الأوراق أو

المستنتدات ، ولو لم یترتب على تدلیسھ حصولھ من المشروع على مال ایا كان.

المادة رقم 237
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین

العقوبتین كل من أصدر بسوء نیة شیكاً لا یقابلھ رصید قائم وقابل للسحب ، أو یقابلھ رصید أقل
من قیمة الشیك ، وكل من سحب بسوء نیة بعد إعطاء الشیك كل الرصید أو بعضھ بحیث أصبح الباقي

لا یفي بقیمة الشیك ، أو أمر وھو سيء النیة المسحوب علیھ الشیك بعدم دفع قیمتھ.

المادة رقم 238
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین

العقوبتین كل من باع أو رھن مالاً ثابتاً أو منقولاً وأخفى عمداً عن المشتري أو المرتھن مستنداً
جوھریاً أو زور شھادة مكتوبة أو أعطى بیانا كاذباً ، قاصدا بذلك ایھام المشتري أو المرتھن

بأنھ كسب من البیع أو الرھن حقوقاً أكثر أو أكبر قیمة من الحقوق التي انتقلت إلیھ فعلاً.

المادة رقم 239
كل من حصل بطریق التدلیس على جواز سفر أو ترخیص أو شھادة یوجب القانون الحصول علیھا لنفسھ
أو لغیره ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبیة أو باحدى ھاتین

العقوبتین.

المادة رقم 240
كل من حاز مالاً مملوكاً لغیره ، بناء على ودیعھ أو عاریة أو إیجار أو رھن أو وكالة أو أي عقد

آخر یلزمھ بالمحافظة على المال وبرده عیناً أو باستعمالھ في أمر معین لمصلحة مالكھ أو أي
شخص آخر وتقدیم حساب عن ھذا الاستعمال ، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي یلزمھ بذلك ،

فاستولى علیھ لنفسھ أو تصرف فیھ لحسابھ أو تعمد إتلافھ ، یعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز ثلاث
سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. ویعد مالاً ، في حكم الفقرة

السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبھا أو تبرئ ذمتھ من حق.

المادة رقم 241
لا تقام الدعوى الجزائیة على من ارتكب سرقة أو ابتزازاً أو نصباً أو خیانة أمانة ،اضرار بزوجة
أو زوجتھ أو أصولھ أو فروعھ، إلا بناء على طلب المجني علیھ ، الذي لھ أن یقف اجراءات الدعوى

في أیة مرحلة كانت ، وان یقف تنفیذ الحكم النھائي على الجاني في أي وقت.

المادة رقم 242
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین ،
كل من تناول أطعمة أو أشربھ في محال معدة لھذا الغرض ولو كان یقیم فیھا ، أو شغل غرفة فندق

أو نحوه ، وھو یعلم أنھ یستحیل علیھ دفع الثمن أو الأجرة ، وفر دون الوفاء بذلك.

2.3.2 - الحریق
(248 - 243)

المادة رقم 243
كل من وضع النار عمدًا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو في سفینة أو مخیم، أو في زیت معدني

أو أي شيء استخلص أو صنع منھ أثناء كونھ مخزوناً في أي مستودع، أو في بئر للزیت المعدني، أو
في الآلات أو الأجھزة المعدة لإنتاج الزیت المعدني أو تكریره أو نقلھ، أو في المستودعات المعدة

لاختزانھ، سواء أكانت ھذه الأشیاء غیر مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة لھ، وترتب على
ذلك حدوث ضرر للغیر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة

أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 244
كل من وضع النار عمداً في كوم من أكوام الحاصلات الزراعیة، أو في محصول من التبن أو العشب،
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أو في أشجار أو فسائل أو شجیرات نامیة، أو في مكان لیس مسكوناً أو معدًا للسكنى، أو في أي
شيء آخر لم یرد النص علیھ في المادة السابقة، سواء أكانت ھذه الأشیاء غیر مملوكة لمن وضع
النار أم كانت مملوكة لھ، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغیر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس

سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 245
إذا ترتب على الأفعال المنصوص علیھا في المادتین السابقتین موت شخص أو أكثر كان موجوداً في

الأماكن المحرقة وقت وضع النار بھا، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ویجوز أن تضاف إلیھ غرامة لا
تجاوز خمسة عشر ألف روبیة. وإذا ترتب على ھذه الأفعال حدوث أذى بلیغ لشخص أو أكثر كان

موجودًا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بھا، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة
سنة ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة.

المادة رقم 246
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة كل من وضع النال عمداً في أشیاء لتوصیلھا

للشيء المراد إحراقھ ، بدلاً من وضعھا فیھ مباشرة.

المادة رقم 247
كل من استعمل قنابل أو دینامیت أو متفجرات أخرى في الاحوال المبینة في المواد السابقة

المتعلقة بجنایة الحرین ، یعاقب بالحبس المؤبد.

المادة رقم 248
كل من وضع النار في شيء مملوك لھ أو لغیره دون قصد ، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو إھمال
أو عدم أحتیاط أو عدم أنتباه ، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغیر ، یعاقب بالحبس مده لا تجاوز
سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو باحدى ھاتین العقوبتین وذلك دون إخلال بعقوبة أشد

ینص علیھا القانون.

2.3.3 - الإتلاف والقرصنة وانتھاك حرمة الملك
(256 - 249)

المادة رقم 249
كل من أتلف أو خرب مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكا لغیره ، أو جعلھ غیر صالح للاستعمال في الغرض
المخصص لھ ، أو انقص قیمتھ أو فائدتھ ، وكان ذلك عمداً وبقصد الإساءة ، یعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. فإذا ترتب على

الفعل ضرر تبلغ قیمتھ خمسمائة روبیة أو أكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتین
وغرامة لا تجاوز ألفي روبیة أو احدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 250
إذا وقعت الأفعال المبینة في المادة السابقة على سند مثبت لحق ، أو علي سجل یأمر القانون
بإعداده لإثبات بیانات معینة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا
تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو احدى ھاتین العقوبتین. أما إذا وقعت ھذه الأفعال على مرفق عام أو
مور من موارد الثروة العامة بحیث ترتب علیھا تعطیل المرفق العام أو تقلیل فائدتھ أو إتلاف

مورد الثروة العامة اتلافاً كلیاً أو جزئیاً ، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.

المادة رقم 251
كل من اغرق عمداً سفینة أو أیة وسیلة من وسائل النقل البحري ، أو أتلفھا على أي نحو كان ،

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة ،
فإذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بلیغ بشخص ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزید على عشر سنوات ،
ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة ، وتكون العقوبة الحبس المؤبد ، ویجوز

أن تضاف إلیھ غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة ، إذا ترتب على ذلك وفاة إنسان.

المادة رقم 252
من ھاجم سفینة في عرض البحر بقصد الاستیلاء علیھا ، أو على البضائع التي تحملھا ، أو بقصد

إیذاء واحد أو اكثر من الاشخاص الذین یستقلونھا ، یعاقب بالحبس المؤبد ، ویجوز أن تضاف إلیھ
غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة. وإذا ترتب على مھاجمة السفینة وفاة شخص أو أكثر ممن
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تقلھم ، كانت العقوبة الإعدام . ویحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتین السابقتین إذا صدر
الفعل في عرض البحر من شخص من ركان السفینة نفسھا.

المادة رقم 253
كل من قتل حیواناً مملوكاً لغیره ، أو أعطاه مادة سامة أو ضارة ، أو جرحھ ، أو جعلھ غیر مفید
أو انقص فائدتھ ، وكان ذلك عمداً وبدون مقتضى ، یعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا
تجاوز ألفي روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. ویحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمداً

في نقل مرض معد إلى حیوان مملوك لغیره.

المادة رقم 254
كل من دخل عقاراً في حیازة آخر قاصداً منع حیازتھ بالقوة أو ارتكاب جریمة فیھ یعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز ستة شھور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین. فإذا كان

الفعل قد اقترن بھ واعقبھ عنف ، أو كان قد صدر من شخصین أو أكثر یحمل أحدھم سلاحاً ، أو كان
قد صدر من حشد غیر مألوف من الناس ولو لم یكن معھم سلاح ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز

ثلاث سنوات والغرامة لا تجاو ثلاثة آلاف روبیة أو احدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 255
كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى دون رضاء حائزة قاصداً منع حیازتھ بالقوة أو ارتكاب

جریمة فیھ یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز ألفي روبیة أو باحدى ھاتین
العقوبتین ، فإذا ارتكب الفعل لیلاً ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا
تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو احدى ھاتین العقوبتین، إما إذا ارتكب لیلاً بوساطة كسر أو تسور أو

كان الجاني حاملاً سلاحاً ، كانت العقوبة مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة
أو احدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 256
كل حائز لعقار بغیر حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع یده یعاقب بالحبس مدلة لا

تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

2.3.4 - التزویر
(262 - 257)

المادة رقم 257
یعد تزویراً كل تغییر للحقیقة في محرر بقصد استعمالھ على نحو یوھم بأنھ مطابق للحقیقة، إذا

كان المحرر بعد تغییره صالحًا لأن یستعمل على ھذا النحو، ویقع التزویر إذا اصطنع الفاعل
محررًا ونسبھ إلى شخص لم یصدر منھ، أو أدخل تغییرًا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظھ أو
بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغییر بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر
علیھ دون تفویض من ھذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طریق التدلیس على وضع إمضائھ أو خاتمھ
أو بصمتھ على المحرر دون علم بمحتویاتھ أو دون رضاء صحیح بھا، ویقع التزویر أیضًا إذا غیر

الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحریره بإثباتھ فیھ واقعة غیر صحیحة على أنھا
واقعة صحیحة، ویقع التزویر من استغل حسن نیة المكلف بكتابة المحرر فأملى علیھ بیانات كاذبة

موھمًا أنھا بیانات صحیحة.

المادة رقم 258
كل من أرتكب تزویراً یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو

بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 259
إذا ارتكب التزویر في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا

تجاوز سبع سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة. وإذا ارتكب التزویر
في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البیانات التي غیرت الحقیقة فیھا ، كانت العقوبة

الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة.

المادة رقم 260
كل من استعمل محرراً زوره غیر ، وھو عالم بتزویره ، یعاقب بالعقوبة التي توقع علیھ لوكان ھو
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الذي ارتكب التزویر في ھذا المحرر.

المادة رقم 261
كل من استعمل محرراً فقد قوتھ القانونیة ، سواء كان ذلك بإبطالھ أو بإلغائھ أو بنسخھ أو

بوقف أثره أو بإنتھاء ھذا الاثر ، وكان عالماً بذلك وقاصداً الایھام بأن المحرر لا یزال حافظاً
لقوتھ القانونیة ، یعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزویراً في مثل ھذا المحرر.

المادة رقم 262
كل من اؤتمن على ررقة ممضاه أو مختومة على بیاض ، فخان الأمانة وكتب في البیاض الذي فوق

الإمضاء أو الختم ، خلافاً للمتفق علیھ ، سند دین او مخالصة أو غیر ذلك من السندات التي یترتب
علیھا حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا
تجاوز ثلاثة آلاف روبیة أو باحدى ھاتین العقوبتین. فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة

على بیاض مسلمة إلى الجاني ، وإنما حصل علیھا بأیة طریقة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزید
عن خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو احدى ھاتین العقوبتین.

2.3.5 - تزییف أوراق النقد وتزییف المسكوكات
(273 - 263)

المادة رقم 263
كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبھ أوراق النقد الصحیحة ، أو زورھا بأن أدخل على

ورقة نقد صحیحة أیا كان ، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول ، یعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ویجوز أن تضاف غلیھا غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبیة.

وتعد ورقة نقدیة كل سند أصدره بنك أو اصدرتھ حكومة أیا كانت جنسیتھا ، یحمل تعھداً بدفع
مبلغ من النقود لحاملھ بمجرد الطلب ، ویقصد تداولھ كعوض أو كمقابل للنقود.

المادة رقم 264
كل من أستعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان ، أو أدخل في البلاد ، ورقة نقد مقلدة أو

مزوره ، مع علمھ بتقلیدھا أو بتزویرھا ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ویجوز أن
تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة.

المادة رقم 265
كل من صنع أو ساھم في صناعة ، أو قام بإصلاح ، أو أدخل في الكویت ، آلة أو أداة أو ورقة أو
مادة أیا كانت ، تستعمل في تقلید الاوراق النقدیة أو تزویرھا ، وھو عالم باحتمال استعمالھا
في ذلك ، یعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز سبع سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز سبعة

آلاف روبیة.

المادة رقم 266
في جمیع الحالات التي تطبق فیھا المواد السابقة ، یتعین على المحكمة ، سواء قضت بإدانة

المتھم أو ببراءتھ ، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة ، وجمیع الآلات والادوات
والأوراق والمواد التي من شأنھا أن تستعمل في تقلید أوراق النقد أو في تزویرھا.

المادة رقم 267
الأشخاص المرتكبون للجنایات المتعلقة بتقلید أو تزویر أوراق النقد المذكورة في المواد

السابقة یعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بھذه الجنایات قبل تمامھا ، أو قبل
الشروع في البحث عنھم ، أو إذا سھلوا القبض على باقي المرتكبین لھذه الجنایات ولو بعد

الشروع في البحث المذكور.

المادة رقم 268
كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكاً یشبھ المسكوكات الصحیحة، أو زورھا بأن أنقص قیمتھا

المعدنیة بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غیر ذلك، أو أطلاھا بطلاء یجعلھا شبیھة بمسكوك
أكبر منھا قیمة، وھو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارھا مسكوكات صحیحة، یعاقب بالحبس مدة

لا تجاوز عشر سنوات، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبیة. ویعد مسكوكًا كل
معدن أصدرتھ حكومة الكویت أو حكومة أجنبیة وأعطتھ شكلاً خاصاً ، وطرحتھ في التداول باعتباره

نقدًا.



11/12/20, 3:55 PM( 1960 / 16 ) ا*)﮲ن ر-,م 16 لسنة 1960 2إ﮳صدار -,ا*)﮲ن الح﮳زاء,-

Page 34 of 35http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=4204

المادة رقم 269
كل من روج مسكوكات مزیفة على النحو المبین في المادة السابقة، وكل من استعملھا على أي نحو

كان ، أو أدخلھا في البلاد، وھو عالم بتزییفھا یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة
لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 270
كل من أخذ مسكوكات مزیفة معتقداً إنھا صحیحة، ثم تعامل بھا بعد أن علم بتزییفھا، یعاقب

بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بھا، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن عشر
روبیات.

المادة رقم 271
كل من صنع أو ساھم في صناعة ، أو قام بإصلاح ، أو أدخل في الكویت ، جھازاً أو آلة أو أداة أو

مادة آیا كانت ، تستعمل في تزییف المسكوكات على النحو المبین في المدة 268 ، وھو عالم
باحتمال استعمالھا في ذلك یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف

روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 272
في جمیع الحالات التي تطبق فیھا المواد السابقة ، یتعین على المحكمة ، سواء قضت بإدانة
المتھم أو ببراءتھ ، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزیفة ، وجمیع الاجھزة والأدوات والآلات

والمواد التي من شأنھا أن تستعمل في تزییف المسكوكات.

المادة رقم 273
الأشخاص المرتكبون للجنایات المذكورة في المواد 268 و 269 و 271 یعفون من العقوبة إذا

أخبروا السلطات بھذه الجرائم قبل تمامھا ، أو قبل الشروع في البحث عنھم ، أو إذا سھلوا
القبض على باقي المرتكبین لھذه الجنایات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

2.3.6 - تزویر الأختام والطوابع
(280 - 274)

المادة رقم 274
كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم أحدى المصالح الحكومیة أو خاتم أحد الموظفین العامین

، بقصد استمالھ في الغرض المعد لھ ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ویجوز أن تضاف
إلیھا غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبیة.

المادة رقم 275
یحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغیر حق على خاتم الدولة أو خاتم احدى المصالح

الحكومیة أو خاتم أحد الموظفین العامین ، واستعملھ استعمالاً ضاراً بالمصلحة العامة أو بمصلحة
أحد الأفراد.

المادة رقم 276
كل من قلد او زور خاتماً لأحد الأفراد ، وكل من قلد أو زور الطوابع وھو قاصد استعمالھا في
التداول ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبیة و باحدى

ھاتین العقوبتین. ویعد طابعاً كل اثر منطبع على مادة أیا كان نوعھا أو حجمھا ، دالاً على سداد
رسم أو استیفاء شرط إجراء معین.

المادة رقم 277
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة كل من تعامل في طوابع ملقدة أو مزورة على

أي نحو كان ، وھو عالم بذلك.

المادة رقم 278
كل من أزال الألفاظ أو العلاقات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعمالھ ،

قاصداً أن یستعملھ في التداول من جدید ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز
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الفي روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 279
كل من استعمل في التداول طابعاً سبق استعمالھ وھو عالم بذلك دون أن یزیل الالفاظ أو العلامات

الدالة على استعمالھ السابق ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف
روبیة أو بأحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 280
في جمیع الحالات التي تطبیق فیھا المواد السابقة ، یتعین على المحكمة ، سواء قضت بإدانة

المتھم أو ببراءتھ أن تحكم بمصادرة الاختام والطوابع المقلدة أو المزورة ، وجمیع الآلات
والأدوات والمواد التي من شأنھا أن تستعمل في تقلید أو في تزویر الأختام والطوابع.

2.3.7 - انتحال الشخصیة
(282 - 281)

المادة رقم 281
كل من انتحل شخصیة آخر یحق لھ بموجب وصیة أو بحكم القانون أن یحصل على مال معین ، واستولى

على ھذا المال ، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبیة أو
باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة رقم 282
كل من انتحل شخصیة آخر ، وأقر بالتزام أو بسند آیا كان ، أمام محكمة أو ھیئة أو شخص مختص

قانوناً بتلقي ھذا الإقرار یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة
لا تجاوز سبعة آلاف روبیة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة أو نھائیة 
شبكة المعلومات القانونیة


